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  ..» علما زدني رب وقـل « ..
  « 114» الآية سورة طه :                      

  



الشكر والحمد الأول والأخير لله تعالى سبحانه على نعمه وكرمه، تبارك الرحمان  
 ذو الجلال والإكرام.

أتقدم بكامل  الشكر والتقدير إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة الفـاضلة:          
رشيدة العام التي رافقتني في هذا البحث من خلال تقديمها لي النصح والإرشاد  

 أثناء قيامي  
بهذا العمل المتواضع، فـلها مني  كامل الاحترام و التقدير... و جزاها الله كل  

 خير.
   

 كما أوجه بخالص شكري مسبقـا إلى أعضاء اللجنة المناقشة.     
 

أخيرا وليس آخرا أوجه شكري إلى جميع عمال المكتبة الداخلية و          
 الخارجية لكلية الحقوق.

كما لا أنسى أن أشكر كل من ساعدني ومد لي يد العون من قريب          
 كان أو من بعيد.



    

  

  مـــــــــــــقــــــــدمــــــــــــــــة        
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ة وجم مقراط م المتعلقة بهإن الد ست مظهرا من مظاهر التقدم ع المفاه          ا ل
ة في أعماق التارخ، ذلك أن  أو التحضر الحاصل بل هي مصطلح له جذوره التارخ
م  اسة وفلسفة الح ة السب في وضعه من خلال تجسید س ة هي صاح الحضارة الیونان

ننا  ن القول أنه إذا أم م ارللشعب، و ة ظاهرة  اعت مقراط ةأن الد ارز  إنسان فهي وجه 
ه من ضمانات.ومحدد لمفهوم الحرة وما تت   طل

ة العولل مقراط الرأ والرأ الآد  خر لكن الذ یهمنا في دراستنا هذهدید من الملامح 
مقراطي. هي صفتها ملمح عملي ومجسد للمنظور الد ة  ة الانتخاب   العمل

ة  ة في عمل ة المشار ل مواطن مسجل في القوائم الانتخاب ح  ط  ات ترت فالانتخا
اسي ة صنع القرار الس اد الإدارة على العمل ات ح ، ومن أبرز معاییر نزاهة الانتخا

ع مراحلها، هذه الأخیرة تقوم على مجموعة من الإجراءات  ة في جم ا الانتخاب التي لها ارت
ات نزهة یجب أن تكون في إطار تشرعي  ت، وحتى تتحق انتخا ة التصو عمل وثی 

ة، وق اس عید عن المؤثرات الس مي  ع مراحلها في ظل تطبی وتنظ د تحدث تجاوزات في جم
ة ونظام ازدواج القضاء. ة الحز   نظام التعدد

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي ولذلك أقرّ  ة  عض المواثی الدول ته 
ة وفقهاء القانون الدستور على وجه  اس ة، ومختلف الأنظمة الس اس ة والس للحقوق المدن

رستها تشرعات الخصوص عل ات والضمانات  عض الآل ة مرهونة ب ة الانتخاب ى أن العمل
ة للناخبین. ق   حتى تغطي ثمارها وأن تكون حرة ونزهة ومعبرة عن الإرادة الحق

ةــــــــــــــمقدم  



 

 ب

اق سعى المشرع الجزائر على غرار التشرعات المقارنة إلى تكرس  وفي هذا الس
ات ة من أ آل ة الانتخاب ة لضمان سلامة العمل حرة المشار مس  ر قد   تلاعب أو تزو

ة  ة على العمل ة للرقا ة وأعطى أهم افة المراحل الانتخاب ة في التمثیل عبر  اس الس
ام القانون  ة، حیث تعتبر أحد الشرو الضرورة لسلامتها والتي تتم وفقا لأح الانتخاب

ة الإداروالإجراءات المنظمة لها حیث  ل من الرقا ا ةحدد دور   والتي تقوم بها الإدارة تلقائ
انت  ه لما  ة التجرة التي تبنتها حدیثا حیث اعتبرتها جهة مستقلة، وعل ة القضائ والرقا

ارها ع اعت ة تجمع مابین هذین المتغیرن أ الإدارة  ة الانتخاب سي في نالعمل صر رئ
ین ضرورة تدخل  ة وممارسة الأفراد لحقوقهم وحراتهم و سط رقابته علیها العمل القضاء ل

ة على أعمال الإدارة وضمان  ادة القانون من خلال الرقا س صفته هو مفتاح الالتزام 
  .مشروعیته

ة فهي تتكون   ة من مجموعة من الإجراءات الدستورة والقانون ة الانتخاب مر فعمل
عضها ساب ل عضها من مجموعة من المراحل المتعددة،  ة الاقتراع و  معاصر لهاعمل

عض  الإعلان النهائي  خرالآوال ة وتنتهي  مرسوم دعوة الهیئة الناخ لاح علیها، إذ تبدأ 
  عن النتائج.

ة  ة الانتخاب ع مراحل العمل منها سو  ولم نستثنأما دراستنا هذه فهي تتطرق إلى جم
ة  ة،  الإدارةالمراحل التي تخرج عن نطاق رقا ة الذ قرار دعوة الهیئة اوالقضائ لناخ

ة م الدوائر الانتخاب ذلك تقس ادة،  ان واجب المشرع الجزائر عتبر من أعمال الس ، و لما 
ة ة الانتخاب م مراحل العمل ضع من  هو تنظ قا فلا مناص من أن  ما دق اتتنظ ما  الآل

ة.   فل سلامتها ونزاهتها في التعبیر عن الإرادة الناخ

ة الموضو من هنا نست شهدها أ نظام شف أهم ات التي  اره من أهم العمل اعت ع 
م والإدارة في المجتمع  یل سلطات التشرع والح ار وتش اسي، ذلك لأنها تمثل أداة الاخت س
ن  ة في تكو مقراطي بوصفه وسیلة للمشار م الد ة لنظام الح عتبر دعامة أساس فالانتخاب 

ة تستمد وجودها في السلطة من استن اب ومة ن ةح ومن هنا تظهر  ،ادها إلى الإدارة الشعب



 

 ج

ضمانات تصب في معنى ة إحاطة هذه الوسیلة  ات، ذلك أن أهم ة على الانتخا ه إذا الرقا
ة  ات في س ضع نتائج الانتخا ة وواضحة فلا شك أن هذا س ة جل انت حدود هذه الرقا

ح. س صح ة والنزاهة والع   المشروع

ة هذا الموضوع في  ة وتزداد أهم عد تبني المشرع الجزائر للتعدد الجزائر خصوصا 
ة وما رافقها من ضرورة تغیر أوجه النظام الانتخاب فعل أكثر دور الحز ي على النحو الذ 

  لإدارة والقضاء.ا

ة  ة بدا ة الانتخاب إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو التطرق لمعرفة مراحل العمل
ة  ة إلى غا ة وهي إعلان  خرآمن القید في القوائم الانتخاب ة الانتخاب مرحلة من مراحل العمل

  النتائج.

ة  وإدراك دور  ة الانتخاب ة المتدخلة في العمل ذلك معرفة الهیئات الإدارة والقضائ
ة ننا من  ،ل هیئة منها، ومد مساهمتها في هذه العمل تحدید العیوب والنقائص التي م

ة تعتر  ة للرفع من مصداق ساعدنا على وضع الاقتراحات المناس  عمل هذه الجهات، ما 
ة إلى  هدف منشود، وهو ما یؤد في النها ة  ة الانتخاب الممارسة  الارتقاءونزاهة العمل

ة و  مقراط الشر الوصو الد ة تتمتع  ة ل إلى مؤسسات منتخ ة القانون ة من الناح ة الكاف ع
ة.   والعمل

ة  ة الانتخاب ة على العمل ات التي واجهتنا هو أن موضوع الرقا أما عن أبرز الصعو
ة على  ة الإدارة والقضائ ار أن الدراسة تتضمن الرقا اعت ل جدا ومتشعب  هو موضوع طو

ة، ة الانتخاب    وقلة المراجع المتخصصة خاصة في الجانب القضائي وفقا للقانون  العمل
ات الذ هو قانون جدید نوعا ما. 12-01   المتعل بنظام الانتخا

ط  صعب ض ة مما  م التنفیذ ما أن الدراسة تتضمن العدید من القوانین والمراس
ة لمساعدة االموضوع لكثرتها وقلة المراجع  ف   عمالها.ا لك



 

 د

ة لابد من تدخل ومن خلال  ة انتخاب أنه لنجاح أ عمل ننا أن نقول  م ما سب قوله 
ضعنا أمام  الإدارةال للهیئات فعّ  ة وهذا  ةوالقضائ ال ة: الإش   التال

ة  - ة العمل ة لضمان نزاهة وجد ة القضائ ة والرقا ة الإدار ل من الرقا ة  ما مد فعال
ة؟  الانتخاب

ةوتتفرع عن هذه  ال رها:مج الإش   موعة من التساؤلات المهمة نذ

ة؟ الإشراففي  الإدارةهو دور  ما - ة الانتخاب  على العمل
ة؟ - ات التي أقرها المشرع لمن یخالف النصوص القانون  ما هي العقو
ة؟ - ة الانتخاب ما یتمثل دور القضاء أثناء سیر العمل  ف
ة ا الجزائر یف نظم المشرع  - ة إدارا ح الطعن في مختلف مراحل العمل لانتخاب

ا؟  وقضائ
ة؟ - النظر في المنازعات الانتخاب  ما هي الجهة المختصة 
ات؟ الآثارما هي  - ة عن الطعن في الانتخا ة المترت  القانون

خصوص المناهج المستخدمة في الدراسة فهي تدور بین منهجین:   و

ة  ة والآراءالمنهج التحلیلي أساسا وذلك لما یتناسب وتحلیل النصوص القانون ، والمنهج الفقه
  الوصفي.

شأنه  ة المثارة  ال ة الموضوع والإش فقد عالجنا هذا الموضوع في وعلى ضوء أهم
ة الإدارة عالج ، فصلین ة الإدارة المتعلقة الأول تحدید نطاق الرقا ات الرقا تحت عنوان آل

احث، خصص الأول لتحدید الر  ة من خلال أرع م ة الانتخاب ة العمل ة الإدارة على عمل قا
ة الترشح، والثالث  ة الإدارة أثناء عمل ة، وخصص الثاني للرقا القید في القوائم الانتخاب
ت  ة التصو ة الإدارة أثناء عمل ع تناول الرقا ة، أما الرا ة الإدارة على الحملة الانتخاب للرقا

عده.  وما 



 

 ه

عالج أما الفصل الثاني   سالإشراف القضائي و ف ة دوره في  ط رقابته على العمل
احث، یتناول الأول  ة من خلال أرع م ة القید الانتخاب الإشراف القضائي على عمل

ة طاقة الانتخاب م ال ة الترشح، أما الانتخابي وتسل وتناول  الثاني الإشراف القضائي على عمل
ة وسیر عملالثالث  تالإشراف القضائي أثناء مرحلة الحملة الانتخاب ما ة التصو ، ف

ع    للإشراف القضائي على عملیتي الفرز وإعلان النتائج.خصص الرا



 
 

      
  

  الفصل الأول:
ة  العمل ة المتعلقة  ة الإدار ات الرقا  آل
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ة على  ة الانتخاب ن تعرف العمل شرع من فرضها الم الإجراءاتمجموعة من  أنهام
ات، و  ة خلال قانون الانتخا ة العمل ة تعد أمراق الشرو الضرورة لضمان حد الانتخاب

ات حرة و نزهة تتم وفقا  امانتخا عة  الإجراءاتالقانون و  لأح ةو المت ة الانتخاب   1.المنظمة للعمل

ة ة المشار ل مواطن مسجل في القوائم الانتخاب ح  ط  ات ترت ة صنع  فالانتخا في عمل
اسي اد أ عنو  ،القرار الس ات ح ة في  الإدارةبرز معاییر نزاهة الانتخا ة الانتخاب في العمل
ع مراحلها  ة وضمان الترش من التسجیل فيجم ة ح، مرورا القوائم الانتخاب الحملة الانتخاب

ت،  ة الفرز و  وانتهاءوالتصو في شتى مراحل  تقع قد الأخطاء أن إلاّ النتائج،  إعلانعمل
المشرع  ة مما یؤد  ة الانتخاب ة صارمة لضمان نجاحها.  إیجادإلى العمل   رقا

السلطة هذا الفصل للتكلم عن  خصصنالذا  ة  الإدارةالدور المنو  ة العمل في مراق
ة، و  التطرق الانتخاب احث: أرع إلىذلك    م

حث  ة الأولالم ة: الرقا ة. الإدار ة القید في القوائم الانتخاب   على عمل

ة  حث الثاني: الرقا ةالم ة الترشح. أثناء الإدار   عمل

ة  حث الثالث: الرقا ةالم ة. الإدار   على الحملة الانتخاب

ة  ع: الرقا حث الرا ةالم عده. أثناء الإدار ت و ما  ة التصو   عمل

  

  

  

  

  
                                                 

ةحسینة شرون  1 ة الانتخاب ة العمل ة في مراق رة، ما6، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد ، دور الإدارة المحل س  ،2009 
 .122ص
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حث  ة الإالأولالم ة على عم: الرقا ة دار ةل   القید في القوائم الانتخاب

ع وحده  النظام الانتخابي إن ستط ان عادلا لا  ات نزهة و شفافة  نأمهما  یؤمن انتخا
ة صادقة و  الإدارةما لم تكن    1.في تجسید هذا النظام أمینةالانتخاب

قة بدقة ان النظام الانتخابي على صلة وث ة لذا  فهذه  مرحلة القید في القوائم الانتخاب
ةذات  الأخیرة مجموعة من الضمانات التي تحول دون ال نأخاصة و تتطلب  أهم وقوع تحا 

ر الانتخابي   .في ظاهرة التزو

ا و عتبر تسجیل الناخبین في لوائو  ل ة، جوهرا لتحح القید شرطا ش دید الهیئة الناخ
ة التي تؤهله  المواطن لكافة استفاءف ةفي ا للاشتراكالشرو الموضوع ة الانتخاب لا تكفي  لعمل

قید هذا  نأبل یجب  ،جل ممارسة هذا الحأحد ذاتها من  لي المتمثل  یتحق الشر الش
ةا ة الجسم الانتخابي، فالفرد الذ و  ،لمواطن في اللوائح الانتخاب طل علیهم تسم لا هم الذین 

ة في  المشار سمح له  الجدول الانتخابي لا  ا یدرج اسمه  ان مستوف ات، حتى لو  الانتخا
ة التي یتطلبها القانون لاكتساب صفة الناخب. ع الشرو الموضوع   2لجم

ة: مفالأولالمطلب    هوم القید في القوائم الانتخاب

قة  ة یتطلب تحدی إنفي الحق القید و تحدید مفهوم القید في القوائم الانتخاب راز إبد التعرف 
ة للناخب و  أهمیته ان خصائصه و و  الإدارةالنس ة، و شرو اتب ذا لتسجیل في القوائم الانتخاب
ه حیث تختلف الدول في تبني نظام معین من  إبراز طة    القید المتعددة.  أنظمةالنظم المرت

ة: تعرف عمالأولالفرع  ة القید في القوائم الانتخاب   ل

ة تسجیل و  القید عمل ملكون ح الانتخاب في  الأشخاص أسماءحصر قصد  الذین 
المواطنین الذ تتوافر فیهم  أسماءقوائم معدة لهذا الغرض، حیث تحتو هذه القوائم على 

ة لمزاولة ح الانتخاب، ذلك أالشرو الم  عدة شرو انت قوانین الانتخاب تشتر  إذانه تطل

                                                 
ةعبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل،   1 ة، بیروت، النظم الانتخاب  .57، ص1،2005، منشورات الحلبي الحقوق
 .  35المرجع نفسه، ص   2
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ق من  عن هذا التحتتطلب فضلا فإنهاتحدید من لهم ح الانتخاب لاكتساب صفة الناخب و 
ستحیل التحق من توافر الشرو لم نقل  إنصعب  لأنهنظرا توافر هذه الشرو مقدما، و 

ل ناخب على حدا  ة قانونا في  ت، یتم وضع قوائم تدون فیها  أثناءالمتطل ة التصو  أسماءعمل
.من تتوافر فیهم تلك     1الشرو

ستحیث أ ع أ فرد ممارسة حقه نه لا  قا في أ إذا إلا الانتخابيط حد ان مقیدا مس
ة،  الجداول . الانتخاب لي لممارسة هذا الح   فهي شر ش

ر و  الذ عتبر منشئا لالقید في الق نأالجدیر  ة لا  ح الانتخاب، بل هو مقرر وائم الانتخاب
مجرد توافر الشرو التي حددها المشرع اشف له، لأ أو ن ح الانتخاب یثبت للشخص 

ةلاكتساب  عدو أهل ون قرنة على تمتع الشخص المقید في القائمة  نأ الانتخاب، فهو لا 
ة.الانتخا ة الانتخاب ح المشار ة    2ب

ةعن و  ة تسهل عمل الجهة  أهم ة، فهي من ناح لفة  ةالإدارالقید في القوائم الانتخاب  الم
ام  ل ناخب  إلىه حتى لا تضطر الق ، و التوقف عند  فا التأكدللتدقی افة من مد است ئه 

ه، و  ة ف ة الشرو المطلو ن تحدید نطاق عتبر القید الوسیلة ا أخر من ناح م لتي من خلالها 
ة في الانتخابحجم و  الدوائر  توزعهم علىو  الأشخاصوعدد  أسماءمن خلال معرفة  ،المشار

ة المختلفة    .الانتخاب

ة أقرتقوانین الانتخاب  نألهذا نجد   أسالیبلمحاولة القضاء على  هذا الإجراء بإلزام
ة المشار ال المختلفة  الذین غیروا مقر  أومتوفین،  أشخاص أسماءفي الانتخاب تحت  الاحت

ة  أو إقامتهم صوتون ذ، و أصلاغیر المؤهلین المشار من مرة، فالغرض  لأكثرلك الذین 
افة  سي للقید هو القضاء على  الالرئ ما سب فان القید  إلى الإضافة، الغش الانتخابي أش

فة قتصر علامإ  حق وظ سر على  دوره علىة، فلا  م دلیل م اتتقد صفة الناخب  إث

                                                 
م المعاصرةسید علي،  السعید   1  ة و أنظمة الح اس ة للنظم الس ادئ الأساس  2002ار الكتاب الحدیث، القاهرة، ، دالم

 .  370ص
حا،    2   م عبد العزز ش اعة و النشر، بیروت، النظام الدستور اللبنانيإبراه ة للط  .   415، ص1983، الدار الجامع
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ضاحسب، بل و  سهل الرجوع  إیجاد أ هحصر شامل لعدد الناخبین مما  ما یلزم  للتعرف على إل
ة. إحصاءاتمن  ة الانتخاب العمل  1و معلومات تتصل 

ة و  القوائمالفرع الثاني: خصائص  طة بها الأنظمةالانتخاب   المرت

ما  إن ة متعددة  ط  نأخصائص القائمة الانتخاب  مختلفة. أسالیبوضعها یرت

ة:أولا   : خصائص القوائم الانتخاب

ة-1 ة العموم ة معدة ومعروضة و  نأ: معنى ذلك خاص لكل  صالحةالقوائم الانتخاب
ات، فهي  أنواع ه بل و عامة الانتخا ة خاصة  قائمة انتخاب ست فردة لنوع من انتخاب معین  ل

ل  نأیجب  ة واحدة في  اسي. أنواعتستخدم قائمة انتخاب ع الس   2الاقتراع ذات الطا

ة الدوام-2 ة  :خاص ة قوائم معدة  نأقصد بهذه الخاص ل دائرة انتخاب  لأداءتكون 
احتمال ، و الانتخابمهمتها في أ لحظة یجر فیها  برر هذا الدوام لد جانب من الفقه 

ات إلىاللجوء  ابي مثلا، و طارئة نتیجة حل مج انتخا اغن إلهذا فلس ن مومة فص إص ة الد
ة یؤمن سلامتها حتى لا توضع في اللحظة  مع ما قد یترتب على  الأخیرةعلى القوائم الانتخاب

مها المفاجئ من تزیف    3 تلاعب. أوتنظ

ة للناخب، فهو غیر و  النس ة نتائج مهمة  رة دوام القائمة الانتخاب ف م  ترتب على التسل
ل انتخاب جدی نأملزم  ن حذف اسمه  إذل عام،  أود طلب قید اسمه عند  م فقد  إذا إلالا 

دوام القوائم  مبدأ نأ إلىهنا  الإشارةحد شرو الانتخاب المنصوص علیها قانونا، مع أ
ة لا یتعارض مع  ةالانتخاب ان ات المراتعدیلها إم ما لا یتعارض مع عمل ة التي ،  جعة السنو

الشخص الذ قید اسمه في قائمة  نأذلك من نتائج هذا المبدأ ، و الإدارةتقوم بها اللجان 

                                                 
ل،  1 مان الغو ة مقارنة)الانتخاب و سل ة (دراسة قانون مقراط ا، الد ة الدراسات العل م ، طرابلس 1، منشورات أكادد

 .  98، 97، 96، ص2003
،ص   2 حا، المرجع الساب م عبد العزز ش  .   419إبراه
 .   419المرجع نفسه، ص  3
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حمل الدلیل على حقه في ممارسة التصوت  ة معینة  قلب عبء  الأمرانتخاب اتالذ   الإث
   1على عات من ینازعه في ذلك. جعلهو 

ا ة:  الأنظمة: ثان   المختلفة للقید في القوائم الانتخاب

ة من دولة  أنظمةتختلف  فها ، و لأخر القید في القوائم الانتخاب ن تصن ثلاثة  إلىم
ة أنما   : الآتيهي  أساس

  :غیر الشخصينظام القید الشخصي و -1

ادرة الناخب نفسه هو نظام ی: و نظام القید الشخصي  -أ ه  إذتوقف على م یجب عل
تب التسجیل، و الا م اشرة  طلب شخصي تصال م الجدول الانتخابي أو اسمه في  لإدراجالتقدم 

ع فنظام التسجیل الشخصي حذفه منه، و  ل من فرنسا ومصر والجزائر، و هو المت ة ي  الغالب
ات  ةالعظمى من الولا   2 .تعمل بهذا النظام الأمر

ام الجهات : و نظام القید الغیر شخصي-ب عتمد نظام القید غیر الشخصي على ق
ة من واقع المعلومات  بإعدادالمختصة  الإدارة ل شخصالقوائم الانتخاب  المتوفرة لدیها من 

طلب شخصي لجهة  ففي ل ناخب  اسمه  لإدراج الإدارةظل هذا النظام لا توجد حاجة لتقدم 
ام بهذه المهمة، من تلقاء ذاتها، دون حاجة  الإدارةفي جداول التسجیل، حیث تتولى جهة  الق

عاتصال شخصي من الناخبین و  لأ ا من الدول التي تت  نظام التسجیل غیر شخصي برطان
مهمة التسجیل  لفة  ة  الأشخاصقوائم  بإعدادحیث تقوم الجهات الم ة الانتخاب المؤهلین للمشار

الاعتماد على ا ا،  ر 10تم ذلك في تارخ لظروف التي تستجد بهذا الخصوص، و سنو  أكتو
ل سنة، اسم تاو  من    3.التأهیلرخ هو التارخ المعروف 

 

 
                                                 

 1   ، ات العامةحسن البدراو ة و الحر اس ندرة، ، دیوان المطبوعات الجامعالأحزاب الس  .   741، ص2000ة، الإس

، ص  2  ل، المرجع الساب مان الغو  .    97، 96سل
 .   99المرجع نفسه، ص   3
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  غیر الإلزامي:و  نظام القید الإلزامي-2

ستوجب تسجیل اسم الشخص في الجداول و : الإلزامينظام القید   -أ هو النظام الذ 
ة قبل  عني یتقدم للانتخاب، و  نأالانتخاب ع ممارسة حقوقه في  نأهذا  ستط الشخص لا 

ن اسمه مدرجا في  ة ما لم  ة الانتخاب في الفترة المعلنة قبل المعدة لذلك و الجداول المشار
غض النظر عن  ه هذا الالتزام حلول موعد التقدم لصنادی الاقتراع،  قع عل هو أ تحدید من 

مهمة  أمالشخص نفسه  لفة  ة، و  إعدادالجهة الم هو  الإلزامينظام القید الجداول الانتخاب
مصر و الشا من  6و حتى في الجزائر حیث تنص المادة  1،فرنسائع في معظم الدول الحدیثة 

ات " 01-12القانون العضو رقم  ة  التسجیل في القوائم إنالمتعل بنظام الانتخا الانتخاب
ل مواطن و  ة قانوناممواطنة تتوفر فیهواجب على    2".ا الشرو المطلو

مارس الشخص حقه في ا :إلزامينظام القید غیر -ب ستوجب ل لانتخاب في هذا النظام لا 
ةون ا نأ عض الولا سمه مدرجا في القوائم الانتخاب ه في  ةات ما هو متعارف عل  الأمر

ع  حیث مجرد  نأستط ة  ة الانتخاب مین نأمارس الشخص حقه في المشار حلف ال  قوم 
ة عند التقدم لصنادی الاقتراع، و  مثا عتبر  مین   أنهمن الشخص على نفسه  إقرارهذا ال

ة للانتخاب، على  ظهر في شهادة الشهود، و  الإقراریدعم هذا  نأاستوفى الشرو المطلو
ات المتحدة  ةالولا از لتلك  الأمر امت مبدأ التسجیل  أصلاالجماعات التي تعارض هذا النظام 

ان، وهو نظام محدود التطبی و  أ ل  ل خاص بتقالید دستورة ش ش ط   خاصةمرت
ات الم ةتحدة الولا ات.، و الأمر   3 في عدد قلیل جدا من الولا

  القید الدائم: نظام القید الدور و -3

: -أ قتضي نظام التسجیل الدور  نظام القید الدور الكامل  إعدادو  لأسماءقوائم جدیدة 
ل سنة  عد قادر على الصمود في الوقت أ إلاسنوات،  أرع أوسنتین  أوالناخبین في  نه لم 

                                                 
، ص  1  .    103نفس المرجع الساب
ة  2012 جانفي 12المؤرخ في  01-12من القانون العضو رقم  06المادة  2 ات، الجردة الرسم المتعل بنظام الانتخا

 .   2012جانفي  14بتارخ  01للجمهورة الجزائرة العدد 
، ص  3 ل، المرجع الساب مان الغو  .   105، 104سل
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خذ في التراجع التدرجي في معظم الدول الدائم، حیث أ في مواجهة نظام التسجیلالحاضر 
ات  ان نظام التسجیل الدور هو السائد في الولا حل محله نظام التسجیل الدائم. فبینما  ل

ات فقط بینما  طب الیوم سو في ثلاث ولا عد  ات  تأخذالمتحدة، لم  م بنظا الأخر الولا
زاناو التسجیل الدائم،  ات التي  في لو شتر  تأخذمثال على الولا  نأبنظام التسجیل الدور 

ل  التسجیل  ح فرصة  لكنها في الوقت نفسهدوائرها، و  سنوات في معظم أرعقوم الناخبون  تت
ل دائرة علاوة على  ز المعد للتسجیل في  تب المر ة للتسجیل في أ وقت في الم اف

امالتسجیل المحدد     1الاقتراع. أماكنمعینة في  أ

طلب التسجیل في جداول  أما نظام القید الدائم: -ب في هذا النظام یتقدم الشخص 
لفة ة للجهة الم ام بهذه المهمة مرة واحدة، و  الانتخاب فاء مقدم  إذاق ما تبین لهذه الجهة است
ةالطلب الشرو اللازمة  ة، وتم قبوله و الا للأهل ظل مقیدا ن تسجیله، فإنتخاب الجدول اسمه 

ا الانتخابي غیر محل ، و مادام ح ة، و  أهلیتهفقد  أو، إقامتهلو لم  لفة الانتخاب ن للجهة الم م
ع إعدادمهمة  ة است ة  الأشخاص أسماءد االجداول الانتخاب  إلىالذین ینتقلون من دائرة انتخاب
ة.  أهلیتهمفقدون  أو أخر    الانتخاب

هو النظام المطب في الشائع في معظم الدول العاصرة، و هذا النظام هو  أضحىقد و 
ة ات المتحدة  الأغلب ةالعظمى من الولا   2مصر.وفي فرنسا، وانجلترا و  الأمر

ة الفرع الثالث: شروط   التسجیل في القوائم الانتخاب

ل دول ال تأخذمبدأ الاقتراع العام الذ  إن منع ه  ا، لا  القوانین الدساتیر و عالم تقر
ة التي تعمل على ضمانه من شرو  اشرة ح الانتخاب من قالانتخاب  بل المواطنین معینة لم

مد التمتع بهذا و  ، و تحدید الموانع المتعلقة  اق حدد المشرع الجزائر جملة الح في هذا الس
ة و من الشرو الواجب توافرها في الهیئ  تمثل هذا الشر في: ة الناخ

  

                                                 
، ص   1  .    100نفس المرجع الساب
 .   102، 101، 100المرجع نفسه، ص ص    2
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ة :أولا     : شرط الجنس

ار    اعت طة الانتماء للدولة  ة عن را الدولة  إلىالفرد المنتمي  نأعبر مصطلح الجنس
عي  تقصر الدول ح الانتخاب على مواطنیها دون  نأالذ هو جزء من شعبها، لذلك من الطب

ن الشعب، بل  الأخیرةن هذه الفئة لأ الأجانبغیرها من  ن ر من ذلك  أكثرلا تدخل في تكو
ة لمن اكتسبوا جنسیتها حدیث  النس عض الدول تتحفظ  طل علیهم المواطنون  أونجد  ما 

ح الانتخاب شترفتالتجنس،  عد تجن الدول لكي یتمتع هؤلاء  سهم تقدر قضاء فترة معینة 
   1 ) سنوات حتى تتحق الدولة من مد استقرارهم وولائهم لها.05عادة بخمس (

ة نه غیر أ اتحدیدا عض الدول و  نأ أخر لاحظ من ناح ة سمحت  أورو الشمال
ة، و ال للأجانب ات البلد ة في الانتخا د منذ سنة امشار ج منذ 1975ن ذلك في السو ، والنرو

ل دول 1981منذ سنة  ركاالدنم، و 1978سنة  ما سمحت  ا،  استثناء  أمر ة  الجنو
م و  الإكوادور ات. للأجانبسیرن   2 التصوت في الانتخا

، فتبین لنا من خلال استقراء نص المادة  أما عن موقف المشرع الجزائر من هذا الشر
ات المتعل بنظام ا 01-12من القانون العضو رقم  03 ل جزائر «لانتخا عد ناخب 

ة وال 18عمر جزائرة بلغ الو  حقوقه المدن ان متمتعا  املة یوم الاقتراع و ة و سنة  اس لم یوجد س
ةحالات فقدان  إحدفي  ه الأهل    3.»المحددة في التشرع المعمول 

 الأصلمیز بین الجزائر المشرع الجزائر لم  نأالظاهر من خلال هذه المادة و 
التجنو   الانتخاب.  ممارسة حس عند الجزائر 

 

  

                                                 
ةالأنظمة امحمد رفعت عبد الوهاب،    1 اس ة، بیروت، لس    .280، ص1999، منشورات الحلبي الحقوق
ة لح الانتخابمحمد رضا بن حماد، 2 ا، السنة السادسة الضمانات الدستور مة الدستورة العل ، المجلة الدستورة، المح

 .    7، ص2008، أفرل 13العدد
 .01-12من القانون العضو رقم  03المادة    3
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ا   : شرط السن: ثان

ة  نأما        ة تعني ممارسة المواطنین حقهم في المشار ة الانتخاب اشرة في العمل غیر الم
عي  شيء من رجاجة العقل  إلىتحتاج ممارسة هذا الح  نأالشؤون العامة لدولتهم، فمن الطب

 الإضرارلضمان سلامة اتخاذ القرار على النحو الذ یؤد لعدم  الأمورالقدرة على تحلیل و 
اسي،الصالح العام، و  تحقیالجماعة و  فهي تختلف  لا توجد قاعدة عامة لتحدید سن الرشد الس

ةاختلاف الدول و  ن المشرع الجزائر قد جعل سن الرشد من ثم فإو  ،1المراحل التارخ
ات18( ـب يالانتخاب ر من قانون الانتخا موجب المادة السالفة الذ املة یوم الاقتراع   ) سنة 

ون و  ذا  سن  تأخیرالمحافظة التي تتجه نحو  أنظمةخذ بوسط بین الجزائر قد أالمشرع ه
م سن الرشد الانتخابي عن  إلىالثورة التي تنزع  الأنظمةین الرشد الانتخابي عن المدني و  تقد

مقتضى قانون المدني، و  ون قد سلك مسلك المشرع الفرنسي     1974.2یولیو سنة  5هو بهذا 

ة: شرط ثالثا ة: الأهل   العقل

عي  ةتشتر  نأمن الطب ة واكتمال النضج الذهني لممارسة ح الانتخاب الأهل   3العقل
عاد  ان من المنطقي است ة، و  الأشخاصالغیر ممیزن، و  الأطفاللذا  غیرهم ذو العاهات العقل

ة  الفاقدین الأشخاصمن  ل ة القدرة على التمییز و  أوصورة  عد الإدراكجزئ وجودها ، التي 
ة في الشؤون العامةو من الشر  ح الانتخاب لعدم  ،4 الضرورة للمشار فالحرمان من التمتع 

ةتوافر شر  رجع ح الشخص في التمتع الناخب هو حرمان مؤقت، قد یزول و في  الأهل
هالانتخاب متى ما عادت  ة و  أهلیته إل حمل معنى الجزاء.العقل   5ذلك فهو لا 

                                                 
ل،    1 مان الغو ، صسل  .   63، 62المرجع الساب
ةمحمد رضا بن حماد،  2 اس ة للقانون الدستور و الأنظمة الس ادئ الأساس ة محینة، تونس ، الم عة ثان  2010ط

 .   363ص
ةمولود دیدان،    3 اس احث في القانون الدستور و النظم الس س للنشر، الجزائر، م  .   168، ص2009، دار بلق
مان    4 ، صسل ل، المرجع الساب  .  85الغو
ةسامي جمال الدین،    5 اس ندرة، النظم الس  .   202، ص2010، دار الجامعة الجدیدة، الإس
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اقي التشرعات حجد المشرع الفي هذا الصدد نو  لحرمان دد حالات اجزائر على غرار 
لمن ممارسة ح الانتخاب و  اره و  إفلاسه أشهر من المتمثلة في  ان محجوز ولم یرد اعت من 

ه.   1عل

ع ة: شرط ارا ة الأهل   :الأدب

ةقصد  ة الأهل ار لد الفرد، و  الأدب ة أهلیتهفقد الشخص اكتمال الاعت في حالة  الأدب
بر  الإدانة ال أولارتكاب جرائم  ر و جرائم تمس  السرقة والتزو ار   الاختلاسشرف والاعت

حو  اره.غیرها...الخ، ففي هذه الحالة    2 رم الشخص من ممارسة ح الانتخاب حتى یرد اعت

) من قانون 05موقف المشرع الجزائر من هذا الشر فقد نظمه في المادة ( أما
ات حیث منع من ممارسة  ةالانتخا ه في جنا م عل من اره، و لم یرد اعتو  ح الانتخاب من ح

س ة الح عقو ه  م عل الحرمان من ممارسة ح الانتخاب وفقا  ح م فیها  ح في الجنح التي 
رر 9و  9للمواد  ات. 14و  1م    من قانون العقو

  :الإقامةطن شرط التسجیل في مو : خامسا

ر و  نفةالآاستوفى المواطن الشرو  إذا ح له الذ لم یلحقه أ مانع من موانع التسجیل 
ة  القوائم الانتخاب ضرورة الح هذا نأ إلاالتسجیل  م بها، و  مقید  ق ة التي  البلد ذلك تسجیل 

لة تعدد التسجیل  ة و  أكثرلتفاد مش الموطن الانتخابي.من قائمة انتخاب    3المعبر عنها 

ة والمشرع الجزائر جعل المواطن الانتخابي شر من شرو التسجیل في القوائم  الانتخاب
ت و  ة التي بها لممارسة ح التصو البلد مفهو و  إقامتهالتي حددها  من القانون  36م المادة هذا 

                                                 
 .    01-12من القانون العضو رقم  05المادة    1

ش تمام،   2 ع ة في دول المغرب العري (الجزائر، تونس، شوقي  اب ات المجالس الن رة المغرب)الطعون في انتخا ، مذ
رة،  س ضر  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق و العلوم الس ل توراه في الحقوق،   .    90، ص2013/2014د

ة في الجزائرأحمد بنیني،  3 ة الانتخاب ة الإجراءات الممهدة للعمل اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في الحقوق،  ، أطروحة د
اتنة،   .   55، ص2005/2006جامعة الحاج لخضر 
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لالمدني و  سي، و جزائر هو المحل الذ ی التي نصت على موطن  ناه الرئ ه س عند وجد ف
قوم محل  ن     1العاد مقام الموطن. الإقامةعدم وجود س

 .مرحلة القید الانتخابي أثناء الإدارةالمطلب الثاني: دور 

ة من بین المراحل المهمة و مرحلة القید في القوائم الا نألا شك  ة نتخاب ونة للعمل الم
ة  ة  أساسهاعلى  إذالانتخاب ت، و تتحق جد ة مرحلة التصو ة جوهرة  أخر هي من ناح عمل

ة  مناس شدة  ة دون  إجراءتطوع نفسها  ات برلمان یثار  نأأ انتخاب فنادرا ما تجر انتخا
ة فیها، ورغم تفاوت  س ة رئ قض ة  ل القوائم الانتخاب عادمش لة  أ صفة أ إلاهذه المش نه 

ن القول  م عادها نأعامة  ح أ ات  لهم التتمثل في وجود فجوة بین من  ة في الانتخا مشار
ة و  ة  يإجمالمن ناح ن و  ،2أخر المسجلین من ناح الجهة المشرفة على  إلىیرجع هذا  نأم

ة  ة القید من حیث مد جد  منها الجزائر على منحو المقارنة  الأنظمةغلب ، وتتف أ عمالهاأ عمل
رة إدارةجهة  إلىهذا الاختصاص  ا مع ف ة  نأ، تماش ة عمل ة الانتخاب في  إدارةالعمل

ا، و  ة من خلال  الإدارةتمثل دور مضمونها تقوم بها تلقائ ة القید في القوائم الانتخاب على عمل
ام ة. و  الأح مراجعة القوائم الانتخاب   القواعد المتعلقة 

ام: الأولالفرع  مراجعة المت الأح ةعلقة    القوائم الانتخاب

یل إلىالتطرق  العنصر قتضي تحلیل هذا ة القید  الإدارةة اللجان تش عمل لفة  الم
ان  ط تدخلها ، و أعمالهاالانتخابي، ثم تب ة القید الانتخابي ضوا عرض  انتهاءو لمراجعة عمل

ة. إعلانو    القوائم الانتخاب

  

  

   
                                                 

 .   01-12من القانون العضو رقم  04المادة   1
م،  2 مقراطي في الوطن العريحسن توفی إبراه ة و التطور الد ات البرلمان ز الدراسات الانتخا ة، مر ا برلمان ، مجلة قضا

ة، العدد  ة و الإستراتیج اس  .   34، ص1999، مارس 24الس
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یلة اللجان أولا ة: تش   :الإدار

ة إعدادل المشرع الانتخابي الجزائر مهمة أو  ة  إدارةلجان  إلى القوائم الانتخاب انتخاب
ة ل بلد ل من: ،1على مستو    حیث تتش

عی - س المجلس القضائي المختص نقاض  اه رئ م سا، إقل   ، رئ
، عضوا،  - س المجلس الشعبي البلد   رئ
ة، عضوا،  الأمین  -   العام للبلد
ان  - ن،2اثنان ( ناخ س اللجنة، عضو عینهما رئ ة،    ) من البلد

سها ة بناءا على استدعاء من رئ مقر البلد توضع تحت تصرف هذه ، و تجتمع هذه اللجنة 
ة دائمة ینشطها الموظف  تا ة.  ولالمسؤ اللجنة  ات على مستو البلد   عن الانتخا

ل اللجنة  أما موجب  استحدثتالتي ، و الإدارةعلى المستو الخارجي فتتش هذه اللجنة 
مما  01-12من القانون العضو رقم  16والمادة  1995الصادر في  03-95رقم  الأمر
  یلي:

ة  - ة الدبلوماس س الممثل ز  أورئ س المر سا، رئ عینه السفیر، رئ   القنصلي 
ان اثنان ( - ة 2ناخ ة للدائرة الدبلوماس عینهما القنصل أو) مسجلان في القائمة الانتخاب ة 

ن،  س اللجنة، عضو   رئ
اتب للجنة. -   موظف قنصلي، 

سها ة بناءا على استدعاء من رئ مقر القنصل    .تجتمع اللجنة 

اتب اللجنة. ة دائمة ینشطها  تا    2 توضع تحت تصرف هذه اللجنة 

  

  
                                                 

 .01-12من القانون العضو رقم  15المادة    1
 . 01-12من القانون العضو رقم  16المادة    2



ة الإدار                                 الفصل الأول: ات الرقا ةآل ة الانتخاب العمل 	ة المتعلقة 

 

19 
 

ا ة:  إعداد: ثان   و مراجعة القوائم الانتخاب

ة و  ن موجب القوانین الانتخاب م ة،  م التنفیذ  ةنمیز بین نوعین من المراجع نأالمراس
ة) و  ة (السنو ة: المراجعة العاد   المراجعة الاستثنائ

ة:-1   المراجعة العاد

ةتكمن  ة و  إعداد أهم اشر على حسن  تأثیرهاجداول الانتخاب ة  أداءالم ة الانتخاب العمل
ة ا قصد التفقد من القوائم الانتخاب ة لجنة  حیث تجر سنو هذه  تبدأ، حیث إدارةتحت مراق

ل سنة في  الأخیرفي الثلاثي  أعمالهاجنة لال ة، ففي  إطارمن  ة للقوائم الانتخاب المراجعة العاد
ة المراجعة  إجراءاتفرنسا تخضع  امالعاد ات القید تكون مودعة  نأو  22 إلى 5المواد  لأح طل

سمبر، آخرفي مقر العمدة في  ة د یوم عمل،  یوم عمل من نها ا  ون یوم السبت محسو و
ة القید والحذف منه و  الإدارةتجر اللجنة  ل الجدول المعدل عمل لات التي ترد على ش التعد

   1یوم في السنة. أخر إلىسبتمبر  أولتثبت في الفترة من 

ون فتح التسج ة في الجزائر  ة المراجعة العاد ة لعمل النس سجل  المتعلقةلات و
ة، و التسجیل وسجل الشط حرر محضر لافتتاح المراجعة، وتقوم ب لمراجعة القائمة الانتخاب

ة القید والحذف و  الإدارةهذه اللجنة  ة، وذلك حسب المادة عمل  14تعدیل في الجداول الانتخاب
ة أ فترة المراج، و 01-12من القانون العضو رقم  ة هذه العمل س  أمرعة عند نها رئ

ات المراجعة. إشعارالمجلس الشعبي البلد بتعلی    یتضمن اختتام عمل

ة: -2   المراجعة الاستثنائ

ة، و هي المراجعة التي تتم  ن أالقاعدة العامة خارج فترة المراجعة العاد م أ  إجراءنه لا 
ة سواء ة لكل شخص خارج مواعید المراجعة العاد النس ة   الإضافة تعدیل على القوائم الانتخاب

                                                 
از،   1  ة (دراسة مقارنة)،داود ال اس اة الس ة في الح ة القاهرة،  ح المشار  .  225، 224، ص2002دار النهضة العر



ة الإدار                                 الفصل الأول: ات الرقا ةآل ة الانتخاب العمل 	ة المتعلقة 

 

20 
 

حددها المشرع على سبیل  عض الطوائف التيهذا الحضر لا ینطب على  نأالحذف غیر  أو
قع  حیث    1القید. جالآانقضت  إندها حتى و قی إلزاماالحصر 

ن  م ة  إجراءوهذا الوضع ینطب على فرنسا حیث  لات خارج فترة المراجعة السنو تعد
على ذلك تلك الطوائف الفرنسیین من قانون الانتخاب، ومثال  30موجب نص المادة 

ات الذین بلغوا سن الرشد و او  عد انتهاء لفرنس الذ یتطلب القانون لاكتساب صفة الناخب 
أ إجراءا هذ إن إلامواعید القید،  ن التعدیل مقید  م هذه  لأفرادن یتم قبل الاقتراع، حیث 

القید یرسل  إنالطوائف  ه  إلىقدموا طلب  ة التي تفصل ف مة المختصة الجزئ  10لال خالمح
ام ام 4اجل قدره  أقصىفي و  أ    2قبل الاقتراع. أ

ة في الجز و  ة المراجعة الاستثنائ مقتضى مرسوم خصوص عمل  رئاسيائر تكون 
اقتراع ما ة المتعل  حدد فترة افتتاحها واختتامهاوال ،3المتضمن استدعاء الهیئة الناخ تقوم و  ذ 

ة من تسجیل الناخبین الذین ب الإجراءاتبنفس  الإدارةاللجنة  لغو المقررة في المراجعة العاد
اسي و سّ  ة في الشطب، و ن الرشد الس  15قصیرة لا تتعد فترة تدوم هذه المراجعة الاستثنائ

  یوم.

عتبر ال و المقارنة مع فترة  الإق فا  ة ضع على التسجیل خلال فترة المراجعة العاد
عض  ة، لذا یذهب ال ة لتفاد  بإلغاءالتمسك  إلىالمراجعة الاستثنائ أ المراجعة الاستثنائ

ة، و  القوائم الانتخاب ة على تلك التتلاعب  معرفة حصر حالات التسجیل الاستثنائ ي تتم 
ة و القض ضمن جد ة القوائماء، فهذا ما من شانه  ة. مصداق   4 الانتخاب

  

                                                 
1 Lepage Corrinne, Coin Isabelle, et Gizzard Bruno, Les elections municipal en 1000 
questions,2eme ed, L.E.D.J, paris,2000,P 16.  

، ص   2 از، المرجع الساب    . 272داود ال
ة التي جرت بتارخ  3 ات المحل یولیو  4المؤرخ في  231-02صدر مرسوم رئاسي رقم  2002-10-10مثال عن الانتخا

ة، ج ر، عدد2002 ة و الولائ ة البلد     .05، ص47، یتضمن استدعاء هیئة الناخبین لانتخاب أعضاء المجالس الشعب
، ص  4    .71أحمد بنیني، المرجع الساب
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ة: إعلان ثالثا:   القوائم الانتخاب

ان المشرع قد اشتر في الناخب  ي  أحدون اسمه مدرجا  نألما  ة  الجداول الانتخاب
ع ممارسة حقه في الانتخاب، فإ ضمستط الصدد، حیث ان ح الناخب في هذا نه تكفل 

ینهم من الاطلاع علیها حتى یتسنى لكل من وجب أ  أهملعرض الجداول على الناخبین لتم
ح  ذلكاللجنة المختصة قید اسمه فیها، و طلب إلى  نأقید اسمه في هذه الجداول  تصح

قیده، و  انات الخاصة  ح أ 01-12من القانون العضو رقم  18ما جاء نص المادة الب نه 
ات و ال للأحزابالمعتمدین قانونا  للممثلین ة في الانتخا ة المشار اس  الأحرار رشحینتالمس

ة  ة والحصول على نسخة منها و الاطلاع على القائمة الانتخاب امخلال  إرجاعهاتم البلد  الأ
ة 10العشرة ( ات. للإعلان) الموال    1الرسمي لنتائج الانتخا

ة، واح إعلاننص على ضرورة  الأردنيالمشرع  أما دة تعرض نسختان من القوائم الانتخاب
ز الح ان ظاهر في مر ارز  الأخر ، و الإدار اكم في م ان  ام 10تعرض في م على ، و أ

العرض  أوالمختار  ة  ط موقعة منه، و  نأالجهة المعن الهیئة  أعضاءمن بین تقدم ورقة ض
ورة الصورة المذ قرها المشرع التي أ ناتامالضة مقارنو  ،2المختارة تثبت عرض الجداول 

ة دون القوائ إعلان مبدأ بإطلاقالجزائر لا نجد مثل هذه الضمانات، حیث اكتفى  م الانتخاب
ات و  ف ط العرض. تحدید    ضوا

امالفرع الثاني:  ة الأح طاقة الانتخاب ال    المتعلقة 

ح فإ إذا ل صح ش ح  آثارنه یترتب على ذلك وقع قید الناخب  ص مهمة من بینها أنه 
القائمة الانتم ة من خلال تسجیله  ح الانتخاب، و الكا لقرن ة على تمتعه  فقد خاب في المقابل 

شر القید حتى  إذاهذا الح  ا ل ن مستوف ة  إنو لم  ل الشرو الموضوع ه  توفرت لد

                                                 
    .01-12من القانون العضو رقم  18المادة    1 
ة)أسامة ضیف الله الروسان،  2  حوث و نظام الانتخاب الأردني (دراسة تحلیل رة لنیل شهادة الماجستیر، معهد ال ، مذ

ة، القاهرة،     .38، ص2001الدراسات العر
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ة، غیر أالواجب  قى من توافرها في الهیئة الناخ حصول  الأثرقا مطل الآثار أهمنه ی الخاص 
ت. طاقة الانتخاب التي تؤهله للتصو   1الناخب على 

ة و تحدید مضمونها: أولا طاقة الانتخاب   : تعرف ال

ة  طاقة الانتخاب حمله الناخب و  إلىینصرف اصطلاح ال ه ذلك الدلیل الذ  موج الذ 
ة تعتبر  تتأكد ت، فهي من هذه الزاو فقد حقه في التصو دون هذا الدلیل  له هذه الصفة، و

 نأیتعین على الناخب  إذالاقتراع،  أعمالهي من لزوم طاقة تعرف عن صاحبها المقترع، و 
طاقة لد دخوله قسم الاقتراع  ه  أویبرز هذه ال تب التصوت الذ یتعین عل یثبت من  نأم

  2اع بواسطتها.حقه في الاقتر 

ة التي تعدها و  طاقة الانتخاب ة  إدارةتحتو ال ة  أوالولا ة الدبلوماس  أومصالح الممثل
ة  انات تتمثل في: القنصل   على مجموعة من الب

ه.  -   اسم الناخب و لق
انه.  - لاده و م   تارخ م
  و لقبها. الأم، و اسم الأباسم   -
الكامل.  -   عنوانه 

ة، و م تسجیله ما تتضمن رق ع له، و اسالقائمة الانتخاب ز الانتخابي التا تب م المر الم
ه، و  قترع ف ز المقید اسمهالذ  ع و ختم اللجنة المختصة في المر هذا حسب و  ،3ذا توق

                                                 
ش تمام 1   ع ة،  شوقي  ة الانتخاب ة على العمل ات الرقا رة في الجزائر آل مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، مذ

رة،  س ضر  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق و العلوم الس ل  ،     .18، ص2008/2009تخصص قانون دستور
طرس،  2  ة (تحالیل، قرارات، آراءعادل  اب ة، لبنان، المجلس الدستور و الطعون الن  1998)، منشورات الحلبي الحقوق

   . 20ص
مها  15/3/1997المؤرخ في  97/64من المرسوم التنفیذ رقم  6و  4المادتان   3  طاقة الناخب و تسل ة إعداد  ف المحدد لك

المرسوم التنفیذ 15/03/1997، بتارخ 14و مدة صلاحیتها، ج ر، عدد  ، ج 05/3/2002المؤرخ في  02/83، المعدل 
    . 05/03/2002المؤرخة في  16ر، عدد 
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ة  97/64من المرسوم التنفیذ رقم  6و  4المادتین  ف مها  إعدادالمحدد لك طاقة الناخب وتسل
المرسوم التنفیذ و    . 02/83مدة صلاحیتها، المعدل 

ل شخص فقد و  طاقة الناخب من  م قضائي وعلى المحاكم و  أهلیتهتسحب  الجهات ح
ة المختصة  ل قرار  خطارإالقضائ صدر بهذا  أواللجنة المختصة  م     1.الشأنح

ا: ة ثان مها:  أهم ة و قواعد تسل طاقة الانتخاب   ال

طاقة ا إصدار من الهدف إن ة یتمثل في وضع تدابیر و ال لقطع السبیل  إجراءاتلانتخاب
الا ة  هذا یدل على قتراع بدلا من الغائبین مثلا، و لكل تلاعب محتمل وقوعه في القوائم الانتخاب

ت،  أعمالمن مستلزمات  أنها طاقة لد دخوله یبرز هذه ال نأیتعین على الناخب  إذالتصو
تب التصوت.    م

ونها تجعل من الاقتراع في  العبءف تخفل التنقل و هتسوعن أهمیتها أنها  عن الناخبین، 
ن  ان المس ات  الإقامة أوم ة في الانتخا سیرة لذا فهي تشجع على المشار نة و ة مم عمل

صورة فعالة في  أنهافضلا عن  في تلاقي لثغرات الكبیرة في لوائح الشطب و ا إزالةتساعد 
   2.الأخطاء

ة هي التي تتولى  ةار دإ نأعلى  01-12من القانون  24لقد نصت المادة و   إعدادالولا
مها واستبدالها و   إلىفي هذا الخصوص  أحیللقد ومدة صلاحیتها و  إلغائهاطاقة الناخب وتسل

م.   3 التنظ

ة  64-97عني تطبی المرسوم التنفیذ  ف مها  إعدادالمتعل  طاقة الناخب وتسل
ة  ارةدإتقوم  حیث صلاحیتها المعدل،مدة و  ة لكل حالتي تكون صالطاقة الناخب و  بإعدادالولا

ة وتسلم و  ات الانتخاب ناهم تحت العمل ة  إشرافتوزع على الناخبین في مواطن س مصالح الولا
                                                 

ع و ضماناتها (دراسة مقارنةمحمد محمد الواسعي، منصور  1  تب الجامعي الحدیثحقا الانتخاب و التشر  )، الم
ندرة،      .143، 142، ص2010الإس

ش تمام،  2  ع ة في دول المغرب العري(الجزائر،تونس،المغربشوقي  اب ات المجالس الن )، المرجع الطعون في انتخا
، ص  . 99،98الساب

    .01-12من القانون العضو رقم  24المادة    3 
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ة، و ثمممصالح ال أو ة والقنصل ة الدبلوماس ة (ل طاقات الناخب قبل ثمان م  ام) 08نتهي تسل  أ
   1.الأقلمن تارخ الاقتراع على 

ستلمها  أما طاقات التي لم  ة لل ت ، تو أصحابهاالنس ز التصو مر دع یوم الاقتراع 
ن و  قة  بإظهار أصحابهاتسحب من قبل  نأم اتوث ة مع  إث في سجل مفتوح  الإمضاءالهو

طاقات التي لم تلهذا الغرض، و  عد الاقتراع في ظرف مختوم و تودع ال تحفظ لد سحب 
ة  ة في الولا ة  أوالمصالح المعن ة. أوالممثلات الدبلوماس   القنصل

طاقة الناخب و  اع  بتصرح شرفي عن ذلك  المعنيتلفها یتقدم الناخب  أوفي حالة ض
ة  الإدارةالدائمة للجنة  الأمانةمصالح  أمام ة المختصة  أومصالح الدائرة  أوالانتخاب الولا

ا م ة الممثل أو، إقل ة، و  أوات الدبلوماس ة جدیدة.تسلم له بناءا عالقنصل طاقة انتخاب    2لى ذلك 

طاقة  م  ات تسل ف ط  ن القول انه رغم تدخل المشرع لض م بناءا على ما تقدم 
قى قاصرة من حیث  نأ إلاالانتخاب  ة ت ة.اضم إحاطتهاهذه العمل اف   نات 

ةالفرع الثالث: الطعون    مرحلة القید الانتخابيالمتعلقة  الإدار

ألم  ن اللجنة تف المشرع الانتخابي الجزائر  ة م الإدارةن م ن مهمة وضع الانتخاب
ة ومراجعتها، و  نها  إعلانهاالقوائم الانتخاب ضابل م من الاختصاص في الفصل  أ

الطعون و  الشأنمن ذو  إلیهاالطعون المقدمة والاحتجاجات و  عرف  عتراضات الاوهو ما 
قتضي علینا تحدید حالا، و الإدارة عاد الطعن.  أخیرات الطعون ثم معرفة صفة الطاعن و لذا    م

هحالات الطعن و  :أولا ا   : أس

قدم فیها الطعن  في نص  الإدارةاللجنة  إلىحصر المشرع الانتخابي الحالات التي 
ات و  20و  19ن المادتی ما یلي:من قانون الانتخا   هي 

                                                 
مها و مدة صلاحیتها، المعدل.  97/64من المرسوم التنفیذ رقم  06المادة    1  طاقة الناخب و تسل ة إعداد  ف    المحدد لك
مها و مدة  64-97من المرسوم التنفیذ رقم  06، 05المادتین  2  طاقة الناخب و تسل ة إعداد  ف صلاحیتها المحدد لك

  المعدل. 
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طلب تسجیله.ة له الح في الاعتراض و غفل تسجیل في قائمة انتخابمواطن أ  ل -   ذلك 
ة له  إحدل مواطن مسجل في  - توب و قد نأالقوائم الانتخاب معلل لشخص م طلب م

 ، غیر ح ح الفرد في طلب  نأ والملاحظ .1جیل شخص مغفل في نفس الدائرةتس أومسجل 
ة على  أوالتسجیل  ة الشعب عتبر من الرقا المقارنة مع ، و الإدارةاللجنة  أعمالالشطب 

الخطأ حالة عدم توافر شر الناخب، و  أضافالمشرع المصر فقد وسع حالات الطعن حیث 
انات، و  عد تحرر الجداول، فهذا التو في الب  عتبر مسعى إیجابيسع ذلك زوال موانع القید 

اب الاو  ل ص أمامجتهاد غل  ش حالة لم ینص علیها المشرع  عن رح، و ل من یتمسك 
ة القید سواء تعل  المنازعة  أوه  الأمرصفة الطاعن فهي تثبت للناخب الذ ینازع في عمل

ههو ما ذهب و  ،2في قید غیره رسا ب إل ، م ة على  مبدأذلك المشرع الجزائر ة الشعب الرقا
ة.القید في القوائم الانتخ إجراءات   اب

ا م الطعن و ثان عاد تقد ه: إجراءات: م   الفصل ف

قا خلال العشرة (تقد ورة سا ام) 10م الاعتراضات المذ ة لتارخ تعلی  أ  إعلانالموال
المراج ات الخاصة  ة و اختتام العمل ة للقوائم الانتخاب ) 05خمسة ( إلى الأجلقلص عة العاد

ام ة حسب ما جاء في نص المادة  أ عضو رقم انون المن الق 21في حالة المراجعة الاستثنائ
ة تقوم هذه  الإدارةاللجنة  أمامالاعتراضات  إیداععد ، و 12-01 البت في  الأخیرةالانتخاب

ام) 03ثلاثة ( أقصاهجل في أ إدارةتصدر قرارات و  أمامهاالاعتراضات المقدمة  على و  ،أ
س المجلس الشعبي البلد  قرار  نأرئ مواطنهم  ة في یبلغ المعنیین  ل وسیلة قانون ات اللجنة 

ام  )03جل ثلاثة (أ    3.أ

  

  

                                                 
   .  01-12من القانون العضو رقم  20و 19المادتین    1
ةجمال الدین عسران، سامح عاشور،    2 ة المحل ات المجلس الشعب ة، القاهرة، انتخا     .78، ص1، 2008، دار الحقان
    .01-12من القانون العضو رقم  21المادة    3
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حث الثاني ة الترشح :الم ة على عمل ة الإدار      الرقا

ة،  حقوق الإنسان التقلید مرحلة جوهرة، وثی الصلة  إن الحدیث على مرحلة الترشح 
، فتنص المادة  ة من جهة، والمرشحون من جهة أخر اس ل طرفاها الأحزاب الس ش  25والتي 

ح لكل مواطن الح دون تفرقة  ة على سبیل المثال أنه ( اس ة والس من میثاق الحقوق المدن
شارك ف صل الى في أن  ي تسییر الشؤون العامة، وفي أن ینتخب وأن یتاح له الفرصة أن 

الخدمة العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرن)، لكن رغم هذا إلا أن الترشح بوصفه حقا 
س مطلقا، بل قد تحده قیود معینة من بینها مثلا ار الدولة لنمط الاقتراع الذ یؤثر في  اختل

ات مما لو تقدموا من خلال حزب  مرشحین للانتخا أنفسهم  حرة الأفراد في أن یتقدموا 
ك عن شرو أخر  ه، ناه اسي معترف    1.س

ة، وهو الوجه الآخر و اس اة الس ة المواطن في الح عد الترشح أحد أهم وسائل مشار
ا ة لحرة الانتخاب، على اعت اب اة الن ح حقان متكاملان لا تقوم الح ر أن الانتخاب والترش

  بواحد منهما دون الآخر.

  المطلب الأول: مفهوم ح الترشح

ادئ الدستورة التي تحرص الدول على إرسائها في  ح من الم عتبر مبدأ حرة الترش
ح على مصراع اب الترش مقتضاه فتح  ات العامة، وهو مبدأ یتم  ه وعلى أساس من الانتخا

ل المواطنین ل مواطن «من الدستور الجزائر على أنه 50 ولقد نصت المادة ،2المساواة أمام 
نتخب ة أن ینتخب و ه الشرو القانون ا لنص هذه المادة نجد ، ومن خلال استقرائن 3»تتوافر ف

ة  ات، ونظرا لكون عمل ع المواطنین ح الترشح الانتخا الترشح ذات أن المشرع منح لجم
ادئ تعتبر ترجمة لم م ة تم إحاطتها  ه المشرع أهم   .ا ینص عل

  

                                                 
ن جیل ،   1  هةجا سي، جود و ات الحرة والنز ة، الانتخا ة للاستثمار الثقاف   .93،94، ص2000، مصر، 1، الدار الدول
، ص   2    .47عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل، المرجع الساب
سمبر  08، الصادر في 76، ج.ر، العدد1996من الدستور الجزائر لسنة  50المادة    3    .1996د
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  تعرف ح الترشح الفرع الأول:

غرض تولي  ة  ة الانتخاب ة في العمل إن الترشح هو إبداء الناخب لرغبته الصرحة للمشار
ذلك هو الإفصاح عن الإرادة الصر ة، و ة أو رئاس اب ة أو ن ة أو وطن حة مناصب محل

ة اس اة الس   1.للمساهمة في الح

صفة  ه الشخص صراحة و موج عبر  ضا على أنه هو عمل قانوني  عرف الترشح أ و
ة أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم لاقتراع   2.ما رسم

ان ح الترشح من الحقو  ه ق الدستورة الهامة، اعتنى المشرع ولما  النص عل الجزائر 
ة من الدستور  ة دستور  1963من خلال الدساتیر الجزائرة بدا ح الترشح ف 1989إلى غا أص

ة ة الحز اسي نتیجة لتبني مبدأ التعدد م س س محتكر من أ تنظ ه  ،حر ول والذ طب ف
ة التي سنتناولها  ه الشرو القانون لاحقا في مبدأ حرة الترشح لأ مواطن من توافرت ف

  المطلب الثاني.

ممارسة ح الترشح طة  ادئ المرت   الفرع الثاني: الم

مبدأین  مبدأ حرة ترشح الأفراد إلا أنها تقید هذا المبدأ  رغم إقرار أغلب الدول والأنظمة 
ة الترشح. ة الترشح، ثم مبدأ إلزام   مهمین هما، مبدأ عموم

ة الترشح :أولا    :مبدأ عموم

ه  ة  قصد  اب الترشح أمام أكبر عدد من المرشحین المتنافسین في المعر فتح 
ة ة  ،الانتخاب ع أن یخلو ح الترشح من شرو قانون اب أمام الجم ارة فتح ال فهم من ع ولا 

عض الشرو التي تتف مع مضمونه، ومن  تنظمه، وذلك أن الاقتراع العام ذاته نظمه المشرع ب
صعب تطبی هذا وذلك راجع لعدة  النظر المبدأ على إطلاقه على النحو المثالي أو  ثم فإنه 

                                                 
اترازد الحاج،   1  ة للانتخا ة القانون ة الحما ل اتنة،  ة، جامعة  رة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانون ، مذ

  .50، ص2004-2003الحقوق، 
ة في الجزائرمحمد نعرورة،  2  اس ات الس ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الضمانات الخاصة للانتخا

ة الحقوق و  ل ة،  رة، القانون س ضر  ة، جامعة محمد خ اس   .26، ص2009/2010العلوم الس
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ة ونظرة ارات عمل ارات بتدخل المشرع ،اعت م  وتتعل هذه الاعت ة في تنظ اس والأحزاب الس
  ح الترشح.

ا ة إعلان الترشحثان   :: مبدأ إلزام

ة   مبدأ إلزام ل من یرغب في ت إعلان الترشح أن المشرع قصد  م یلزم  ح نفسه بتقد رش
حددها قانون  فترة  ة الاقتراع  ضرورة إعلان  ،الانتخاب طلب لذلك قبل إجراء عمل قضي  ما 

ان من نتائج عدم. حددها القانون، حیث  ة    1الترشح من قبل الجهة الإدارة خلال مدة زمن

  المطلب الثاني: شروط ح الترشح

انت مفروضة على الح في  ح نفسه إن القیود التي  إلزام الذ یرغب في ترش الترشح، 
ون حائزا على نصاب مالي معین أو مؤهل علمي، أو انتمائه إلى حزب معین أو فئة  أن 
حت من الماضي إذ درجت دساتیر الدول المعاصرة إلى تحقی  معینة من فئات المجتمع، أص

ة المجالس  ة أو مبدأ تكافؤ الفرص بین مواطني الدولة في الترشح لعضو ة والوطن ة المحل ا الن
ة تتمثل في  مقراط ة تتماشى وأسس الد ات قانون س الجمهورة، وف آل ادة، رئ منصب الق

عضها موض لي أو إجرائي یتواف ومبدأ المساواة و مجموعة من الشرو  عض الآخر ش عي وال
مقراطي. ة لأ نظام د ائز الأساس اره أحد الر اعت   2بین المواطنین 

ة لح الترشحو رع الأول: الشروط الموضالف   ع

ة لذا عمل  اس وتعني الشرو التي نص المشرع على توافرها في المترشح للمناصب الس
مجموعة من الضمانات.   المشرع على إحاطتها 

ة العامة التي یجو وهي الشرو الموض :الشروط العامة لح الترشح أولا: ب توافرها في أ ع
ة، والتي أخذت بها تشرعات الدول مواطن یرغب في  ة أو الرئاس اب ات الن ح نفسه للانتخا ترش

مها لح الترشح، وهذه الشرو هي: صدد تنظ   المختلفة 

                                                 
، ص  1    .177، 176أحمد بنیني، المرجع الساب
  175-174المرجع نفسه، ص  2 
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  شرط السن: -1

ون أعلى من سن الناخب،  ة تشتر سنا في النائب  إن أغلب الدساتیر والقوانین الانتخاب
ون أكثر خبرة ونضجا،  لاحظ في هذا وذلك حتى  ات الملقاة على عاتقه، وما  ولمراعاة الواج

س  لما خفض شر السن، والع ة  مقراط غة الدستور الد لما زادت ص الخصوص أنه 
ح م ،1صح ما بینها في تنظ میل إلى توحید هذا السن  وتختلف الدول ف عضها  سن الترشح ف

افة أنواع الاق ما هو الحال في فرنسا تراع بفي  ة  23حیث حدد بـجعله سنا واحدا  النس سنة 
ي. ذلك مل ة في البرلمان الأورو ة للعضو النس س الجمهورة ومجلس النواب وحتى  نصب رئ

قا للمادة    2من لائحة الانتخاب. 44ط

س الجمهورة ما یخص المشرع الجزائر نجد أنه قرر سن الترشح لمنصب رئ بـ     أما ف
قا لنص المادة  40 املة یوم الاقتراع، وذلك ط أما السن المقرر  ،3من الدستور 73/3سنة 

ة المجلس  ،4سنة 35لترشح لمجلس الأمة هو   أما بخصوص السن المطلوب لترشح لعضو

ات فقد عدل المشرع أما عن السن المطلوب لترشح ل ،5ةسن 25الشعبي الوطني هو  نص  لمحل
حت السن المطلوب هو  املة على الأقل یوم الاقتراع. 23هذه المادة وأص   6سنة 

ة:-2   شرط الجنس

طة  ة المختلفة وهو را اس ات الس عتبر هذا الشر من الشرو الضرورة للترشح للانتخا
ون متمتعا ل دول العالم تشتر فلته، وجانتماء بین الفرد ودو  ي بجنسیتها لك ي المترشح أن 

ت ة أو م ة أصل انت للناخب جنس ممارسة الاقتراع، ودون أن تمیز إذا ما  ة سمح له  س
                                                 

   55، ص1998، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، منازعات انتخاب البرلمان (دراسة مقارنة)حسن محمد هند،    1 
2 Jean Gicque ,Droit constitutionnel et institutions politique,16eme ed, montchestion,paris 
2002,p509. 

ة (حسب آخر تعدیل له)،مولود دیدان،   3  ة الشعب مقراط ة الد ة الجزائر س، الجزائر،  دستور الجمهور  2008دار بلق
  .27ص

  .01- 12من القانون العضو رقم  108المادة    4 
  .01-12من القانون العضو رقم  90المادة    5 
  .01-12من القانون العضو رقم  78المادة    6 
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تحدد من الدستور التي تشتر على المترشح لرئاسة  73في المادة  بخلاف المشرع الجزائر و
ة إذ من غی ة الأصل ون حاملا للجنس مارس ا رالجمهورة أن  لأجنبي هذا الح المنطقي أن 

قي والولاء الكامل للوطن.غیر دولته في دولة   1، وذلك لأجل ضمان الانتماء الحق

ة لزوج الإشارة إلى أن المشرع الجزائر ا روتجد النس ذلك  ة الجزائرة،  شتر الجنس
موجب المادة  ة لمنصب رئاسة الجمهورة  النس من الدستور ولكنه لم ینص على  73المرشح 

ة للاستحقاقا النس .هذا الشر  ة الأخر   ت الانتخاب

ة:-3 اس ة والس الحقوق المدن   شرط التمتع 

ون الشخص المتقدم  المترشح أ مانع من موانع التسجیل، وأن  ه أن لا یلح  قصد 
ة والسة لقید اسمه في القائمة الانتخاب ة والعقل ة الأدب الأهل ة متمتعا  الأهل قصد  ة، و اس
حد  ة تمتع الشخص  ان هذا الشر ، من الأمانة والشرف وحسن السیرة أدنىالأدب وإذا 

اب أول ر أعلاه، فمن  ما ذ م شرو الترشح  ان  ىضرور لتنظ حرم من ذلك من  أن 
ان المانع مؤقت  صفة دائمة من الترشح، وإذا  ا بتخلف عقلي  مجنونا أو معوقا أو مصا

زول بزوال المرض وشفي الشخص المحر  ة، فمثلا في مصر سترد حق وم له أنو اس وقه الس
ة للأشخاص المحجوز علیهم، ال اس ة وهذا نجد أنها تقف الحقوق الس أمراض عقل مصابون 

ات. یؤد إلى حرمانهم   2من الترشح في الانتخا

موجب تقضي على  01-12من قانون العضو  05المادة  وفي التشرع الجزائر و
ة من  وم علیهم بجنا ذا الأشخاص حرمان الأشخاص المح ة و ح القید في القوائم الانتخاب

س في الجنحة وفقا للمواد  ة الح شأنهم عقو رر و 09و 09الذین صدرت  من قانون  14م
ة حرمان الشخص من الح الانتخابي والترشح أو  ات، حیث تمنح للقاضي صلاح العقو

ة، وتت اس ة والس مثل في جرائم أمن الدولة أو المعنى الآخر الحرمان من ممارسة الحقوق المدن
ا  ذلك من سلك سلو انة الأمانة.. و ال، أو خ اء مسروقة أو النصب والاحت السرقة وإخفاء أش

                                                 
سیوني عبد الله،    1  ة والقانون الدستور عبد الغني  اس ندرة، النظم الس   .619، ص1997، منشأة المعارف الإس
تها ونزاهتهاسعد مظلوم العبدلي،    2  ات ضمانات حر   .244، ص2009، عمان، 1 ، دار دجلة،الانتخا
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ارهأثناء الثورة التحررة ضد مصالح الوطن،  ، والمحجوز ومن أشهر إفلاسه ولم یرد اعت
ه.   1والمحجوز عل

ة:-4   شرط الكفاءة العلم

ة  عض الأنظمة الدول  ود الواردة على مبدأ حرة الترشحأحد القیعتبر هذا الشر في 
ون هناك  لذا خلت دساتیرها من النص على اشتراطها، وهناك دساتیر رفضت صراحة أن 

اني لسنة  ا الدستور ال ة  سبب الكفاءة العلم . هذا راجع إلى أن 1947تمییز بین المرشحین 
ه المجتمعات وصلت  س لد ستحیل معها أن یختار الناخب فیها مرشحا ل إلى مرحلة من التقدم 

ة ة عال فاءة علم ة في مواجهة مرشح ذ  عض التشرعات نجدها  ،2فاءة علم في حین أن 
ة للناخب إلا أنه هام  النس ن ضرورا  قد اشترطت هذا الشر صراحة لأهمیته فهو وإن لم 

سعى لع ة لمن  النس شتر القانون في من ولازم  ابي، ففي مصر مثلا  ة المجلس الن ضو
مثلون  ، وذلك على أساس أن أعضاء المجلس  ة مجلس الشعب هذا الشر یتقدمون لعضو

ه سلطة التشرع في الدو  اسمه، ولحسا اشرون  ة على الحالشعب، و ومة، ولا یتصور لة والرقا
استطاعته من لا یجید القراءة والكت ون  ة الخطیرةأن  ام بهذه المهام القوم ة الق ومن هنا  ،3ا

ل  ة هذا الشر في  قر بإلزام موجب نص صرح ل یتعین على المشرع الجزائر أن یتدخل 
 نوع من أنواع الاقتراع.

ة أو الإعفاء منها: -5 ر   شرط آداء الخدمة العس

موجب نص المادة أقر المشر  من قانون العضو  78ع الجزائر صراحة على هذا الشر 
ة واجب مقدس 01-12رقم  مثا ة أو إعفاءه منها، فهي  ه أن یثبت أدائه للخدمة الوطن ، عل

ادتهاللدفاع عن الوطن من أ عدو یهدد سلامة التراب  ل خطر على س ش  الوطني، أو 

                                                 
  01-12من القانون العضو رقم  05المادة    1 
  247، ص نفسهسعد مظلوم العبدلي، المرجع    2 
ة العامة، النظام الدستور المصر محمد رفعت عبد الوهاب،   3  ادئ الدستور ر العريالقانون الدستور (الم  )، دار الف

  .362، ص1993القاهرة، 
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ة أداءب من فالمتهرّ  ستح شرف تمثیل الأمة الخدمة الوطن والملاحظ على شر آداء  1.لا 
رة أنه لا یثار أ إ ان محل الخدمة العس ال في الجزائر بخلاف الوضع في فرنسا حیث  ش

ة  تفسیر ضی من قبل المجلس الدستور الفرنسي، وذلك في قراره الشهیر الصادر في قض
ورفین"، حیث فسر القید المتعل بتواف تال ضد  ة للمواد التي تنظم "دو النس ر الشرو الأخر 

عمّ  قا، فلم  ة تفسیرا ض ات التشرع ة، واعتبر المجلس مالانتخا ات الرئاس ها على الانتخا
انت المادة  ة  24/10/1958من المرسوم المؤرخ في  3الدستور أنه إذا  تخضع قابل

رة، فإنه لا یجوز مع هذا التوسع  الخدمة العس ام  ة لواقعة الق ات للمجالس البرلمان الانتخا
اسها على ة للترشح عن طر ق م حالات عدم الصلاح تلك المحددة في القانون وتم رفض  تعم

شأن اشترا  تال ضد مرشحه لرئاسة الجمهورة لعدم ورود النص الصرح  و السید دو ش
س الجمهورة ة لمنصب رئ النس رة    2.الخدمة العس

ة: -6 القوائم الانتخاب   شرط القید 

أحد الجداول الانتخا ون اسمه مقید  عني على المترشح أن  ون هذا الشر  ة، وألا  ب
قا للقانون الخاص بذلك، واشترا القید في القوائم  ستوجب إلغاء قیده ط ه سبب  قد طرأ عل
ح نفسه في  ون لشخص ح ترش عي، إذ لا یتصور أن  ة على هذا النحو أمر طب الانتخاب

اشرة ح الانتخاب. ع م ستط        3حین أنه لا 

ر تمثل قة للذ انت الشرو السا ح الترشح فإن  وإذا  ة لازمة للتمتع  شروطا موضوع
عض الفئات هناك شرو أخر  والتي حددها القانون على سبیل  یجب أن لا تتوافر في 

  الحصر.

  
                                                 

م محمد حسن،  إكرام  1 ةعبد الح ع ات التشر ة في الانتخا تب الطعون الانتخاب القانون الفرنسي، الم ، دراسة مقارنة 
ندرة،    .118، ص2007الجامعي الحدیث الإس

 2  Jack Robert, La candidature Présidentielle, revue de droit public, n:01, LEDJ, paris, 2006 
p10. 

)عبد الوهاب،  محمد رفعت 3 ة العامة، النظام الدستور المصر ادئ الدستور (الم ، المرجع الساب القانون الدستور
  .362ص
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ا    :الشروط الخاصة لح الترشح :ثان

ة للترشح، في ح عض الفئات من الترشح تحت طائلة عدم القابل ین أنه منع المشرع على 
ین ممارسة ح الترشح وذلك تحأخر لا أقر بوجود حالات  ن الجمع بینها، و ت طائلة م

جب التفرقة في هذا المقام بین الحالتین، فالأولى تقتضي عدم حالات التنافي مع الترشح ، و
استقالة  ة فتقضي  ة للترشح، أما الثان ع الشرو القانون قبول ترشح شخص رغم توافره على جم

فته ة  العضو المنتخب من وظ قا لقاعدة عدم الجمع بین العضو ات تطب عد فوزه في الانتخا
فة أخر     1.ووظ

ة للترشح-1   :حالات عدم القابل

حسب نوع الاقتراع المراد الترشح له: ن أن نمیز بین فئات مختلفة    م

ة - ة البلد ات المجالس الشعب   :انتخا

عد التوقف عن العمل في عتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفها ولمدة  سنة 
مارسون، أو سب لهم أن مارسوا فیها وظائفهم ذلك من (الولاة،   ،2دائرة الاختصاص حیث 

ات، أعضاء ا ات، القضاة، أفراد لمجالس التنفرؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولا ة للولا یذ
ة، الأمناء العامون  ش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو الأموال البلد  .)الج

ة: - ات المجالس الولائ   انتخا

عد غیر قابل عد التوقف عن العمل في  ین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهمو ولمدة سنة 
مارسون أو سب لهما أ  ذلك من (الولاة ،3ن مارسوا فیها وظائفهمدائرة الاختصاص حیث 

ش  ة، القضاة، أفراد الج ات، أعضاء المجالس التنفیذ رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولا
ا ة، الأمن، العامون للبلد   ت).الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو الأموال البلد

                                                 
 1   ، ة، الجزائر الوافي في شرح القانون الدستور الجزائر (السلطات الثلاث)فوز أوصدی ، دیوان المطبوعات الجامع

عة الثالثة،    .48، ص2002الط
  .01-12نون العضو رقم القا 81المادة    2 
  .01-12القانون العضو رقم  83المادة    3 
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ات المجلس الشعبي الوطني: -   انتخا

عد التوقف عن العمل في  عتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة 
مارسون أو سب لهم أن مارسوا فیها وظائفهم  وهما (الولاة، الأمناء ،1دائرة الاختصاص حیث 

ات، أعضاء المجالس التنفالعامو  ش الوطني ان للولا ات، القضاة، أفراد الج ة للولا  لشعبيیذ
ة).موظفو أسلاك الأمن، محا   سبو أموال الولا

  حالات التنافي مع الترشح:-2

قصد بهذه الحالات الأشخاص الذین یتعین علیهم أن یتنازلو  مجرد فوزهم  او عن صفتهم 
ة ال ة في المجلس الشعبي  مجلس الشعبي الوطني وإلا فقدوا صفةعضو ا التمثیل داخله، والن

مارسها  ىالوطني تتناف ةالنامع الوظائف والأعمال التي    ئب في الإدارة والهیئات العموم
الصرف، ومسؤولي التسییر والمحاسبین والقضاة و  ذلك مع وظائف وأعمال الآمرن  الأفراد و

رین والشبیهین بهم م الأساسي والثانو  العس    2والتقني والمهني وأعوان الأمن.وأساتذة التعل

ة لح الترشح ل   الفرع الثاني: الشروط الش

غرض التحق من  اع مجموعة من الإجراءات  ة ضرورة إت تشتر التشرعات الانتخاب
ل هذه التشرعات في الغالب مهمة مد  ة في المترشح، وتو مد توافر الشرو الموضوع

ة ا بخصوص الوضع أمّ  3.التحق من صحة هذه الشرو إلى جهاز من أجهزة السلطة التنفیذ
ة، والمجلس  في الجزائر نجد هذه المهمة ة والتشرع ات المحل ة للانتخا النس لت إلى الإدارة  أو

ات الرئاس ة للانتخا النس   ة.الدستور 

  

  

                                                 
  .01-12رقم  القانون العضو  89المادة    1 
ع الجزائر بوعمران عادل،    2  ة في التشر اعة والنشر والتوزع، الجزائر،البلد   .47، ص2010، دار الهد للط
 3    ، مان محمد الطماو ة والقانون سل اس ،النظم الس ان نشر، دون بلد نشر،  الدستور   609، ص1998بدون م
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الترشح:  - 1 ح    التصر

سحب استمارة الترشح في المواعید تبدأ إجراءات الترش ة  ة والتشرع ات المحل ح للانتخا
ات ة، أو من الممثل ة  المحددة قانونا من مصالح الولا النس ة وذلك  ة أو القنصل الدبلوماس

الخارج ة الجزائرة  م   ،1للمرشحین للجال الترشح على تقد م استمارة التصرح  توقف تسل و
ن قائمة مترشحین لانتخاب  ة تكو علن فیها عن ن ممثل المعتزمین الترشح المخول قانونا رسالة 

  2حسب الحالة. أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى المصالح المختصة

شتر أن  ة، ف اس ة حزب أو عدة أحزاب س م قائمة المترشحین تحت رعا أما إذا تم تقد
ة  اس ة یوقعها مسؤول الحزب، أو مسؤولو الأحزاب الس قة تز ح القائمة بوث یرف ملف ترش

ة أو ممثلیهم المؤهلون قانونا، أم قائمة حرة فتقدالمعن عنوان م هذه الأخیا إذا تعل الأمر  رة 
شر أن یرف ترشح القائمة ع فرد ) استمارة اكتت400مئة ( أرع مترشحین أحرار  اب توق

صمة الموقع ع و حمل توق انات  3 ،لكل مقعد مطلوب شغله  حتو هذا التصرح على الب و
ة:   التال

ة إن وجدت. -   الاسم واللقب والكن
  الجنس -
انه - لاد وم   تارخ الم
  والعنوان الشخصي المهنة -
ة لكل مترشح أصلي أو مستخلف -   المؤهلات العلم
اسي. - ة حزب س ة للقوائم المقدمة تحت رعا النس ة الحزب أو الأحزاب    تسم
ة للمترشحین الأحرار. - النس   عنوان القائمة 

                                                 
  .01-12القانون العضو رقم  91المادة    1 
ة  2012ینایر  24المؤرخ في  25-12من المرسوم التنفیذ رقم  03المادة  2  عات الفرد استمارة اكتتاب التوق المتعل 

  .2012ینایر  26بتارخ  04الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج ر، ج ج، عدد  لصالح قوات المترشحین
حات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،  26-12من المرسوم التنفیذ رقم  4و3المادتین  3  المتعل بإیداع قوائم الترش

ذلك المادة 2012ینایر  26، بتارخ 04، ج ر، ج ج، عدد2012ینایر  24المؤرخ في  ، القانون العضو 2فقرة  92، ، و
12-01 .  
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المنافسة. - ة  ة المعن   الدائرة الانتخاب

القائمة البرنامج الذ سیتم شرحه طوال الحملة  سلم یلح  ة.  للمصرح وصل الانتخاب
  1داع.یبین تارخ وتوقیت الإی

  داع قوائم الترشح وآجاله:یإ -2

ة، وذلك في أجل لا  ة لد الولا ات التشرع الانتخا الترشح الخاص  یودع التصرح 
ن تعدیل أ قائمة من القوائم المودعة أو سحبها إلا  45یتعد  م یوما قبل تارخ الاقتراع ولا 

ط التي قررها القانون في  ات  ،2حالة الوفاة وذلك وف مجموعة من الضوا ة للانتخا النس أما 
ة فاشتر المشرع ضرورة إیداعها في أجل أقصاه  ن  50المحل م یوما قبل تارخ الاقتراع ولا 

أ إضافة أو إلغاء أو تغییر ما عدا حالات الوفاة والموانع القانون ام  ة عد هذا الإیداع الق
  3.المقررة قانونا

  الجهة المختصة بدراسة ملفات الترشح: -3

ة تنشأ  ات المحل ة للترشح للانتخا النس أسندت مهمة دراسة ملفات الترشح إلى الوالي 
ة  ات البلد حات لانتخا الترش ة خاصة  ة الأولى خل ة، تسمى الخل خلیتین على مستو الولا

حات لانتخ الترش ة خاصة  ة خل ختار أعضاء اللجان من الإطارات والثان ة، و ات الولا ا
ل الوسائل اللازمة لممارسة مهامها، وتوضع تحت تصرف اللجنة سجل موقع  الأكفاء، وتزود 

ه من قبل الوالي ة توفر صحة  ،عل ل المعلومات اللازمة وتتولى هذه اللجان مراق ه  تسجل ف
ذا قوائم ة للترشح، و ة المطلو شأن ملفات الترشح من  الشرو القانون الترشح وتتخذ القرارات 

ل رفض لأ  ح أقبل الوالي وتحت مسؤولیته، و قرار معلّ ترش ون   لو قائمة مترشحین 
ذلك تتم دراسة الترشملفات الخا و ة أو صة  ة على نفس الجهة وهي الولا ات التشرع ح لانتخا

ة  النس ة  ة أو القنصل مین في الخارج، یبلغ قرار الرفض في المصالح الدبلوماس للمترشحین المق

                                                 
  .01-12من القانون العضو رقم  71المادة    1 
  .01-12من القانون العضو رقم  93،94المادتین    2 
  .01-12من القانون العضو رقم  73،74المادتین    3 
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ة في أجل ( ة أو المحل ات التشرع ة للانتخا النس ام ابتداء من تارخ إیداع ملف 10للترشح  ) أ
  1.الترشح

ة الترشح ل ة مجلس الأمة المنتخبین، فیتمأما بخصوص عمل الترشح  عضو التصرح 
ة نسختی جب أن بإیداع المترشح على مستو الولا ن من استمارة التصرح تسلمها له الإدارة، و

وقع علیها.   ملأها المترشح حسب المطلوب، و

م  الترشح على تقد ة استمارة التصرح  م المصالح المختصة في الولا توقف تسل و
جب أن یتكون هذا الملف من، مستخرج  ن ملف الترشح، و ة تكو علن فیها ن المترشح رسالة 

لا ة للمترشحین تحت من عقد الم النس ة یوقعها المسؤول الأول عن الحزب  د وشهادة تز
اسي ة حزب س   2.رعا

سجل الترشح في سجل خاص، و و ه: الاسم واللقب، وعالتصرح  ند الاقتضاء دون ف
یل الملفة والعنوان وصفة المترشح، وتارخ الإیداع وساعالكن سلم و  ته، والملاحظات حول تش

الترشح في أجل إیداع یبین تارخ وتوقیت ارح وصل للمص جب أن یتم إیداع التصرح  لإیداع، و
ن ت 15أقصاه  م عد إیداعهیوما قبل تارخ الاقتراع، ولا  ه   استثناء الوفاة. غییر الترشح أو سح

3  

حات، ووفي نفس الإطار، تفصل اللجنة الانتخاب ة في صحة الترش نها أن ة الولائ م
ة، على أن یبلغ قرار الرفض إلى  ه الشرو القانون قرار معلل أ ترشح لم تتوفر ف ترفض 

املین ابتداء من تارخ إیداع التصرح    4الترشح. المترشح في مهلة یومین 

                                                 
  .01-12من القانون العضو رقم  96المادة   1 
ذلك المادتین 01-12القانون العضو رقم من  109المادة  2  م  412-12من المرسوم التنفیذ رقم  5،6،  المتعل بتنظ

سمبر  12، بتارخ 67، ج ر، ج ج، عدد 2012-12-9انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، المؤرخ في  د
2012.  

ذلك المادة01-12من القانون العضو رقم  110،112،111المواد  3  ، 412-12من المرسوم التنفیذ رقم  07 ، و
  .12ص

  .01-12من القانون العضو رقم 113المادة    4 
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ا ة :ثان ات الرئاس   :إجراءات الترشح للانتخا

س الجمالمشرع لل خصّ  ه عهد إلى أن خاصة، حیثهورة بإجراءات مترشح لمنصب رئ
مهمة فح ة المجلس الدستور  ات وأوضاع قانون ل ح، وذلك وف ش قة الترش ص مد مطا

  محددة.

الترشح:-1 ح    التصر

ة لمن یرغب 136حسب المادة  ة والجماعات المحل ه رسالة إلى وزراء الداخل ، یتم توج
ن ملف علن فیها رغبته في تكو ن له الحصول  في ترشح لهذا المنصب، حیث  م ترشح، وثم 

ام القرار  ه أح قتضي  قا لما  عات، ط اكتتاب التوق ة الخاصة  ة الرسم على المطبوعات الفرد
عات في مصالح  ة لاكتتاب التوق سحب المطبوعة الفرد ات الخاصة  ل حدد الش الوزار الذ 

ات رئاسة الجمهورة   1.المترشحین لانتخا

  اله:إیداع ملف الترشح وآج-2

الترشح لرئاسة الجمهورة في ظرف ( ة لنشر المرسوم 45قدم التصرح  ) یوما الموال
ض هذا الأجل إلى ( تم تخف ة، و ام8الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخ في حالة ما  ،2) أ

ض في إطار تطبی  لا للتخف ة قا ان المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخ إذا 
  من الدستور. 88دة الما

ن ملاحظته هنا م ال القصیرة، والتي قد تكون  منح هذه الآجأن المشرع الجزائر  وما 
ما وأن المترشح لا عات المحددة في  عائ أمام المترشح، لاس ل الوثائ والتوق ن أن یجمع  م

ضا أمام تجسید  ل عائقا أ ش مبدأ حرة المرسوم الرئاسي المتضمن هیئة الناخبین، مما 
 الترشح.

  

                                                 
  .01- 12من القانون العضو رقم  136المادة    1 
  .01-12من القانون العضو رقم 137المادة    2 
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  جهة المختصة بدراسة ملفات الترشح:ال-3

، والذ یتكون من  إن إجراءات فحص ملفات الترشح قد أسندت إلى المجلس الدستور
س المجلس الدستور مقررا، أو عدة مقررن من بین أعضاء المجلس الدستور لدراسة  رئ

قتها ما مد تتوافر على الشر  فصل في ملفات المترشحین، ومطا ة المحددة قانونا،  و القانون
قوم  10ملفات الترشح خلال  عد أن  ام من تارخ إیداعه، على أن یبلغ قراره إلى المعنیین  أ

ة فر على الشرو رفض ملف الترشح متى ثبت أنه لا یتو ، وله سلطة 1بنشره في الجردة الرسم
ة للترشح ل   .هذا المنصبالقانون

ة الواردة على قوائم الترشحالقیود القث: المطلب الثال   انون

ة یدور أساسا حول تحدید عدد معین من المرشحین  إن اختلاف القیود في الأنظمة القانون
ذلك القید المتعل بتخصص مقاعد للمرأة ثم شر  ة،  ل قائمة انتخاب لا یجوز تجاوزه في 

ة قوائم الترشح من طرف الناخبین.   المتعل بتز

المترشحین في القائمة الواحدةلأول: القیود المتعلقلفرع اا   ة 

ات في الجزائر منذ سنة  عدد من  1967انت الانتخا تجر على أساس قائمة واحدة 
اتالمترشحین مضاعف، فمن یتحصل على أكثرة الأصوات  فوز في الانتخا ة   أ الأغلب

ات لسنة  تغیر الأمر لكن طرقة التمثیل النسبي 1997مع صدور قانون الانتخا    الذ أخذ 
عة في الجزائر ة المت  2.و ظهور التعدد

: :أولا ات المجلس الشعبي البلد ة لانتخا النس   قوائم الترشح 

ة الناتج عن  ان البلد ة حسب تغیر عدد س ة البلد یتغیر عدد أعضاء المجالس الشعب
ة ان الأخیر وضمن الشرو الآت ان والإس ة الإحصاء العام للس   :3عمل

                                                 
  .01-12من القانون العضو رقم 138المادة    1 
ة علي زغدود،    2  اس ة، الجزائر، في الجزائرنظام الأحزاب الس   .42، 41، ص2005، دیوان المطبوعات الجامع
  .01-12من القانون العضو رقم 79المادة    3 



ة الإدار                                 الفصل الأول: ات الرقا ةآل ة الانتخاب العمل 	ة المتعلقة 

 

40 
 

 13  انها عن قل عدد س ات التي    نسمة. 10.000عضوا في البلد
 15 ات الت انها بین عضوا في البلد   نسمة. 20.000و 10.000ي یتراوح عدد س
 19 ات الت انها بین عضوا في البلد   نسمة. 50.000و 20.001ي یتراوح عدد س
 23 ات ال انها بین عضوا في البلد   نسمة. 100.000و 50.001تي یتراوح عدد س
 33 ات التي یتراوح ع انها بین عضوا في البلد   نسمة. 200.000و 100.001دد س
 43 ان ساو عدد س ات التي  فوقه. 200.001ها عضوا في البلد   نسمة أو 

، قسمت إلى  ات المجلس الشعبي البلد ة لانتخا النس نلاحظ مما سب أن قوائم الترشح 
ات في الجزائر  ان، حیث یبلغ عدد البلد  1541ستة أنواع وذلك حسب التدرج العدد للس

ة  ة أغلبها لا یتجاوز عدد أعضاء مجالسها الشعب انها لا  7بلد یتجاوز أعضاء لأن س
  نسمة. 10.000

ا ات المجلس الشعبي الولائي :ثان ة لانتخا النس   :قوائم الترشح 

ة  ان ات المجلس الشعبي الولائي وفقا لمعاییر الكثافة الس تتكون قوائم الترشح لانتخا
الترتیب ف سجل المرشحون  ة في قوائم تتمثوالتوازن الجغرافي حیث  ل دائرة انتخاب ل في ي 

قل عن نصف عدد قاعد المطلوب شغلها، مع إضمن الم عدد افة عدد المستخلفین الذ لا 
ة إلى  ان وتختلف من ولا المقاعد المطلوب شغلها، والتي یتم أساسا على حسب تعداد الس

ان ثافة س   1.أخر حسب 

 35  انها عن قل عدد س ات التي    نسمة. 250.000عضوا في الولا
 39 ات الت انها بین  دیتراوح عدي عضوا في الولا   نسمة. 650.000و 250.001س
 43 ات التي انها بین  عضوا في الولا   نسمة. 950.000و 650.001یتراوح عدد س
 47 ات التي یتراوح انها بین  عضوا في الولا  1.150.000و 950.001عدد س

  نسمة.

                                                 
، ص   1    ..43علي زغدود المرجع الساب
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 51  ات التي یتراوح انها بین عضوا في الولا  1.250.00و 1.150.001عدد س
  نسمة.
 55  انها فوق عدد س ات التي    نسمة. 1250.000عضوا في الولا

عضو واحد على الأقل ة ممثلة  ل دائرة انتخاب   1.إلا أنه یجب أن تكون 

ات المجلس الشعبي الوطني :ثالثا ة لانتخا النس   :قوائم الترشح 

ة حدد المشرع الولا ات  ة لهذه الانتخا النس ة  ن أن تقسم  ،حدود الدائرة الانتخاب م و
ة واحترام التواصل  ان ة إلى دائرتین انتخابیتین أو أكثر وفقا لمعاییر الكثافة الس  الجغرافيالولا

ة في قوائم تشمل على عدد من و  ل دائرة انتخاب الترتیب في  سجل المرشحون  جب أن 
ل  رشحینت) م3(ثلاثة  ضاف إلیهم ،المقاعد المطلوب شغلها إضافیین على أن یراعى في 

قل عدد المقاعد عن  انها عن  4هذا أن لا  قل عدد س ات التي  ة للولا  350.000النس
  2 .نسمة

عا ات مجلس الأمة: :را ة لانتخا النس   قوائم الترشح 

اشرة  ة غیر م ونها تتم على أساس الأغلب ات مجلس الأمة  یختلف الوضع في انتخا
طرقة التم س  ضا المشرعول ات  ثیل النسبي، أ ما فعل مع الانتخا ام خاصة،  أح لا یخصها 

ن للمقعدان المخص ، حیث ینتخب عضو تجالأخر ة، و انتخاب عضو واحد دد صان لكل ولا
ة، حیث تقد ل ل ولا ة وقوائم ثلاث سنوات عن  م قوائم الترشح على أساس قوائم حز

   3.مستقلة

  

  

                                                 
  .01-12من القانون العضو رقم 82المادة    1 
  .01-12من القانون العضو رقم 84المادة    2 
، صعلي زغدود، المرجع    3    .47الساب
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   الفرع الثاني: القید المتعل بتخصص مقاعد للمرأة (نظام الكوتا)

ات، من أجل ضم ات االكوتا هو نظام انتخابي یخصص في قانون الانتخا ن حقوق الأقل
ة،  اس المساواة والتقلیل من وهو نوع من التدخل الإیجابي للتعجللوصول إلى السلطة الس یل 
  1.وخصوصا التمییز بین الرجل والمرأة التمییز بین فئات المجتمع المختلفة

ط مشار الدرجة الأولىهذه الأخیرة التي ترت ة  اس اة الس انة التي  ،تها في الح الم
اة العامة حقوقها تشغلها في الح ط بوعي المرأة  ما ترت ات الوصول إلى هذه ،  ومد توفر آل

المرأة في  إشراكتنص على ضرورة ساتیر المقارنة لهذا نجد أن أغلب الد ،الحقوق في الواقع
ة ة من خلال تخصص مقاعدها في القائمة الانتخاب اس اة الس وإن دل هذا إنما یدل  ،2الح

ة بجانب أخیها الرجل اس ة الس وضع القرار  في على اقتحام المرأة بتدرج لخوض المعر
تها  انت مشار طر رسمي أو عن طر الأحزاب وإن  ان  اسي، سواء  فة الس ة ضع بنس

اب المورثة والعادات والتقالید   3.جدا عائدا إلى مجموعة من الأس

الرجوع إلى التعدیل الدستور في نوفمبر  رر منه  31ة وحسب الماد 2008و تنص  م
ة ع حظو تمثیلها في المجالس المنتخ ة للمرأة بتوس اس ة الحقوق الس " "تعمل الدولة على ترق

ع حظو تمثیل المرأة في المجالس  03-12 ومن القانون العضو رقم ات توس ف حدد  والذ 
ة، وقد تضمن القانون  ة وجود عدد النساء  8المنتخ ة والثالثة إلزام مواد، ونص في مادته الثان

ة عن  اس حات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب س ل قائمة ترش قل في  على ألا 
حسب عدد مقاعد المت   : 4 نافس علیهاالنسب، محددة 

                                                 
نوش الشرعة ونرمین یوسف غوانمة،   1 ة في النظام الانتخابي الأردني من وجهة نظر المرأةمحمد  ة الكوتا النسائ  الأردن

ة"، المجلد  ة والاجتماع حاث الیرموك " سلسلة العلوم الإنسان   .663، الأردن، ص2011ج)، 1، العدد (27أ
ات اأحمد أحمد الموافي،    2 ةالانتخا لات الدستور ة في ضوء التعد اب ة، القاهرة، لن   .46، ص2008، دار النهضة العر
اسي في الجزائرأحمد بنیني  3 ة الإصلاح الس ة للمرأة على عمل اس ة الس ، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي ، أثر المشار

رة، ما س ة، جامعة  ات الدستورة في الدول المغار   .2002رس العاشر حول الإصلاح
ع حظو تمثیل المرأة في 2012-01-12المؤرخ في  03-12من القانون العضو رقم  02المادة   4 ات توس ف ، المحدد لك

ة، ج ر، ج ج، عدد    .2012-01-14، المؤرخ في 01المجالس المنتخ
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ات المجلس الشعبي الوطني:أولا   : انتخا

 20) ساو أرعة ون عدد المقاعد    ) مقاعد4% عندما 
 30) فوق خمسة ساو أو  ون عدد المقاعد    ) مقاعد.5% عندما 
 35) فوق أرعة عشر ساو أو  ون عدد المقاعد    ) مقعدا.14% عندما 
 40) فوق اثنین وثلاثین ساو أو  ون عدد المقاعد    ) مقعدا32% عندما 
 50.ة في الخارج ة الوطن ة لمقاعد الجال النس  %  

ا ة:: انثان ة الولائ ات المجالس الشعب   تخا

 30 ون عدد المقاعد   مقعدا. 47و 43 و39و 35% عندما 
 35 ون عدد المقاعد   مقعدا. 55إلى  51% عندما 

ة: ثالثا ة البلد ات المجالس الشعب   :انتخا

ات التي یزد عدد 30- البلد مقرات الدوائر و ة الموجودة  ة البلد % في المجالس الشعب
انها عن عشرن ألف (   ) نسمة.20.000س

حسب عدد الأصوات التي  وفي المادة الثالثة نصت على أن توزع المقاعد بین القوائم 
ا للمترشحات حسب  ة، وجو ل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة الثان تحصل علیها 

  1.ترتیب أسمائهن في القوائم الفائزة

ة قوائم الترشح   الفرع الثالث: القید المتعل بتز

ار أن عتبر هذا الشر  قوم على اعت ة، و رس في معظم الأنظمة القانون ضرورا وم
عات أو  ات، إلا إذا حصل على عدد من التوق نه أن یرشح نفسه إلى الانتخا م الحزب لا 

ع  ة، أ مدعما بتوق ة المطلو ة على 5التز ة المعن % على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخاب
قل هذا العدد عن  ا 50ألا  ن أ ناخب أن یوقع على  1000وألا یزد عن  ناخ م ا، ولا  ناخ

ات   .أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقو
                                                 

  .03-12من القانون العضو رقم  03المادة   1 
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ط عمومي عات الناخبین في استمارة تقدمها الإدارة لد ضا جب أن یجمع توق وأن  ،و
ة أخر تثبت تو على الاسم واللقب والعنوان و ح قة رسم ة أو أ وث طاقة التعرف الوطن رقم 

ة ة، ترفع هذه الاستمارات من أجل  ،الموقع هو ذا رقم التسجیل على القائمة الانتخاب و
ا م ة المختصة إقل س اللجنة الإدارة الانتخاب ة لقائمة المرشحین ، 1اعتمادها إلى رئ النس أما 

ات  ل یتها وف نفس الشرو والش ام الخاصة بتز ة، فقد جاءت الأح ات التشرع للانتخا
ة ة للاقتراع الخاص  المتطل النس ة، على أن نشیر  ات المحل ة قوائم الترشح الانتخا لتز

عات التي تم  الخارج یجب أن یتدخل القنصل العام للتصدی على التوق مین  الجزائر المق
  جمعها من طرف الناخبین.

ة ة على الحملة الانتخاب ة الإدار حث الثالث: الرقا   الم
ة انتخا    ل عمل ار والأشخاص لیتسنى إن  قها فترة من عرض للأف ة یجب أن تس ب

للمواطن التمییز بین الصالح والطالح بین القادر على تسییر شؤون الدولة وغیر القادر على 
شيذلك، وللتمییز بین البرامج أیها أكثر  ، هذه الفترة التي فاءة وانسجاما مع واقعه المع
ار والأشخاص في إ ط سیرورتها تسمى الحملة تتصارع فیها الأف طار قانون ینظمها وض

ة. ارها وسیلة فعالة،  2الانتخاب اعت ة  ة الانتخاب ونة للعمل ولكونها فهي من أهم مراحل الم
ة، لذا  تقرب المرشح من الناخبین أنه هو الأفضل لهم ولحل مشاكلهم وأمالهم المستقبل وإقناعهم 

ات وال ضمانات التي تكفل تحقی المساواة بین المترشحین في تضع التشرعات العدید من الآل
ة من حیث تساو المرشحین في استخدام الوسا ة الانتخاب ةالعمل ة الانتخاب ة للعمل  ئل التقلید

ة أو  تو ذلك من حیث تساو المرشحین في الوصول إلى وسائل الإعلام المسموعة أو الم و
ة والنشر والحوارات ة علیها. ،3المرئ ستلزم فرض رقا ل هذا    و

  
  

                                                 
  01-12من القانون العضو رقم  72المادة    1
،الزاو محمد الطیب، قدور عبد القادر،  2 ات الجزائر ة من خلال قانون الانتخا م الحملات الانتخاب اسة  تنظ دفاتر الس

ة، جامعة ورقلة، الجزائر، ص 2011والقانون، عدد خاص أفرل  اس   .245، قسم العلوم الس
، ص منصور محمد محمد   3   .389الواسعي، المرجع الساب
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ة   المطلب الأول: مفهوم الحملة الانتخاب
ان  قتضي من دون شك الوقوف عند تعرفها و ة  مفهوم الحملة الانتخاب للإحاطة 

ة. م الحملة الانتخاب ادئ التي تح   خصائصها ثم أنواعها وأخیرا الم
ة وخصائصها   الفرع الأول: تعرف الحملة الانتخاب

ة أولا:   :تعرف الحملة الانتخاب
ان الواجب تحققها تعددت تعار  ة نظرا لاختلاف وجهة نظر حول الأر ف الحملة الانتخاب

غرض إعطاء  قوم بها الحزب أو المترشح  أنها مجموعة الأعمال التي  فیها، فهناك من عرفها 
استه وأهدافه، ومحاولة التأثی ل الوسائل صورة حسنة للجماهیر والناخبین عن س ر فیهم 

ات. قصد الفوز في الانتخا ، وذلك  ات المتاحة من خلال قنوات الاتصال الجماهیر ان   والإم
ة  اس ه الأحزاب الس ة هي إشهار نموذجي تقوم  أن الحملة الانتخاب وهناك من یر 

ة و  اتهم الماد ان استعمال إم ات  ة المرشحة والمترشحین الأحرار لخوض غمار الانتخا المعنو
للوصول إلى ترشید فعال یؤد إلى وصول الرسالة المستهدفة والمخطط لها إلى المستقبل 

  1الأخر.
ا ةثان   :: خصائص الحملة الانتخاب

رها:   مجموعة من الخصائص المهمة نذ   تتمیز 
ة - 1 اس  : أنها ذات أهداف س

ة إلى تحقی الفوز  ة وتسعى في النها اس أهداف المنظمة الس طة  أ أن تكون مرت
ه الدساتیر والقوانین، لذلك  ما تقتض ة حس ة الفوز المطلو ات عن طر تحقی نس الانتخا
بیرة من أصوات  ة  ان حول الحصول على نس ة تدور في أغلب الأح نجد أن الحملة الانتخاب

ستخدم الحملة الهیئة الانتخاب ست قاعدة عامة حیث أن هناك من  ة، إلا أن هذه الأهداف ل
ة لسنة  ات الرئاس ات مثلما حدث في الانتخا ة للدعوة إلى مقاطعة الانتخا ، إذ 1999الانتخاب

                                                 
1  ، اد ةاسماعین لع ع ة والتشر ات الرئاس ة دراسة مقارنة لتجرتي الجزائر وفرنسا في الانتخا ، أطروحة المنازعات الانتخاب

ة، قسم الحقوق، جامعة محمد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام،  مقدمة لنیل درجة د
رة،  س ضر    .282، ص 2012/2013خ
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ة إلى إقناع الجمهور  زة حنون یهدف من خلال الحملة الانتخاب ادة لو ق ان حزب العمال 
مقاطعة الا ة.الناخبین  عد نوعا آخر من الحملات الانتخاب ات وهذا   1نتخا

ة - 2 ثافة التغط  : ذات 

ة محددة  ة لمدة زمن ة الحملة الانتخاب ثفة والمستمرة في عمل ارة عن الجهود الم وهي ع
افة أسالیب والوسائل للوصول إلى الهدف.  مع استخدام 

 :ذات إدارة منظمة - 3

ي یرسم طر العمل المؤد إلى   ط في العمل الدعائي  عني حضور التخط وهذا 
ة رسم  ان انات لمضمون النشا الدعائي وإم ط جمع المعلومات والب لزم التخط الهدف، و

الج انات على سبیل المثال  مة، وأن تتعل هذه الب ة سل ة دعائ مهور وفئاته المختلفة إستراتیج
ماته، ارونوع  وتقس یب الاجتماعي  الأف مي والثقافي والتر ه والمستو التعل السائدة ف

ولوجي.  2والحضار والس

ةانيالفرع الث م الحملات الانتخاب ادئ التي تح   : الم

ة وتحدد وسائل  م الحملات الانتخاب ادئ التي تح اهتمت التشرعات بتقرر ضمانات وم
غي على المتنا   فسین الالتزام بها.الاتصال المشروعة التي ین

  :: مبدأ المساواةأولا

اسیین الالتزام  ة تحتم على الفاعلین الس اس ة أصول وقواعد س للحملة الانتخاب
افة المرشحین وإقرار هؤلاء  اتها، فالتزام الإدارة بتطبی القانون ونهج مبدأ المساواة مع  مقتض

ة وواضحة المعالم  ة واقع ة تساهم في إنجاح ضرورة وضع برامج انتخاب لها عوامل أساس
ة شفافة ونزهة ة أن  ،3حملات انتخاب مبدأ المساواة في مجال الحملة الانتخاب ولعل المقصود 

                                                 
را بن الصغیر  1 ةز ة للنشر والتوزع، الجزائر، ، الحملات الانتخاب   .17،  ص 2004، 1، دار الخلدون
  .20، 19، 18سه، ص المرجع نف  2
، ص   3 ، المرجع الساب اد   .283اسماعین لع
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ع، مما یتطلب ضرورة إحداث توازن بین المرشحین في  تكون الوسائل المتاحة متعادلة للجم
ة المسموح بها والمساواة في الإعلا غض النظر استخدامهم لوسائل الدعا ن وعرض الملصقات 

ة.   1عن مقدرتهم المال

ا اد الإدارةثان   :: مبدأ ح

ة أو  رسة في الإدارات سواء المحل ة الم اد من الضمانات الأساس عتبر مبدأ الح
ه وهذا نتیجة  الغین ف ل هذه الإدارات تكون نوعا ما م قه الصارم في  ة، وإذا جزمنا بتطب الوطن

حدث الیوم في ة أو غیر ذلك، فلهذا نجد أنه بین  لما  ل إدارات العالم سواء أكانت انتخاب
م الماد  ما فیها التنظ ة برمتها  ة الانتخاب ة للسلطة الإدارة الإشراف على العمل المهام الأساس
امها بهذه  قع على عاتقها أثناء ق ة بتوفیر الشرو الضرورة لنجاح سیرها و للحملة الانتخاب

ا أو مرشحین المهمة  ات سواء أكانوا أحزا اد بین الأطراف المتنافسة في الانتخا واجب الح
من الدستور لهذا المبدأ، حیث  23ولقد نص المشرع الجزائر في المادة ، 2مستقلین
ضمنه القانون " قتضي ات  "عدم تحیز الإدارة  ة الانتخا ة لمراق ذلك بدور اللجنة الوطن وأقر 

ة. وهذا ما سوف نتناوله لاحقا. اد خلال الحملة الانتخاب ن من الح   في ضمان أكبر قدر مم

ة :ثالثا ة الوسائل المستعملة في الحملة الانتخاب   :مشروع

ة في الوقت الحاضر على استخدام وسائل الإبهار ودراسة السلوك  ة الانتخاب تعتمد الدعا
ن اتجاههم والتأثیر  ة لتكو ة والاقتصاد اس اتهم الس یرهم ورغ الاجتماعي للناخبین ومنهج تف
ة  اس سمح المشرع للأحزاب الس ادئ المرشح أو الحزب، حیث  اع م على إرادتهم لأجل إت

ة بهدف التأثیر على الناخبین منها، وسائل الإعلام  والمرشحین استعمال وسائل متعددة للدعا
ة واحتفالات، ندوات ومظاهرات  من إذاعة وتلفزون، جرائد وملصقات، مهرجانات انتخاب

                                                 
ةخالد سعد زغلول،   1 ل الحملة الانتخاب م القانوني لتمو ت، العدد الثالث وأثره في سلامتها التنظ ، مجلة الحقوق، الكو

  .81، ص 2004
ةخیر الدین فایزة،    2 ة الجمهور ة رئاسة الدولة في الأنظمة العر ة الحقوق ، مذتول رة لنیل شهادة الماجستیر في شع

ة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  اس ة والعلوم الس   .73، ص 2011/2012الأساس
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ونها تعتمد على  عض الوسائل لكونها غیر مشروعة،  حظر استعمال  ة، في حین  انتخاب
ر والخداع أو أنها تع مل على تزیف إرادة الناخبین للنیل من سمعة ونزاهة المرشح بإطلاق الم

ون من شأنها التأثیر  ة عن تصرحات المرشحین المتنافسین  اذ ة مثیرة أو إشاعات  دعا
ة. ة ونزاهة الحملة الانتخاب    1على موضوع

عا: ة را عاد الحملة الانتخاب   :م

ة ضمن نصوص القانون العضو  نظم عاد الحملة الانتخاب  01-12المشرع الجزائر م
ه فإن الحملة تكون مفتوحة قبل (  ) خمسة وعشرون یوما من یوم الاقتراع وتنتهي قبل25وعل

ام من تارخ الاقتراع. )3(   أ

قوم بها المرشحون للدفإوإذا أجر دور ثان للاقتراع  ة التي  ور الثاني ن الحملة الانتخاب
  یوما من تارخ الاقتراع. 12تفتح قبل 

الحملة خارج هذه  قوم  ان أن  ل  أ ش انت الوسیلة و ان مهما  ا  ن أ م ه لا  وعل
  2الفترات.

ة من حیث المدة، فقد جعلها  مه للحملة الانتخاب وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وفي تنظ
س المشرع الفرنسي الذ میز في تحدید مدة الحملة  ة، ع ع الاستحقاقات الانتخاب موحدة لجم
ة تبدأ في الیوم  ة أن الحملة الانتخاب ات التشرع الانتخا ما یتعل  اختلاف الانتخاب، فف

ة في الدور الثاني العش سب تارخ الاقتراع، وتدوم الحملة الانتخاب ة  5رن الذ  النس ام، و أ
سب الدور الأول من  ة فتبدأ في یوم الاثنین من الأسبوع الثاني الذ  ات الرئاس للانتخا

لا، وإذا تطلب الأمر إجراء دور ثاني فإن  12الاقتراع وتنتهي لیلة الاقتراع على الساعة  ل

                                                 
ةفردة مزاني،   1 ة الانتخاب ة على العمل ة في الرقا اس ة الس ة الیوم الدراسي حول واقع وأفاق التنم مناس ، مداخلة ألقیت 

سم اتنة، د   .78، ص 2007بر، الجزائر، جامعة 
  .01-12من القانون العضو رقم  189، 188المادتین   2
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ة، وتنتهي  الحملة تبدأ من تارخ نشر اسمي المترشحین الاثنین للدور الثاني في الجردة الرسم
لا. 12الحملة لیلة الاقتراع على الساعة    1ل

ةا م وسائل الحملة الانتخاب ط تنظ   لمطلب الثاني: ضوا

ف ة هو عنصر الك ن الوقوف علیها في أ حملة انتخاب م ات إن من أهم العناصر التي 
ار أو الأشخاص لا  ة، ذلك أن عرض الأف والأسالیب والطرق التي تتم بها الحملات الانتخاب
عرض قانون  ة خلال الفترة المحددة قانونا، و یتم إلا من خلال هذه الأسالیب الاتصال
م وسائل الحملة  ام بتنظ ة الطرق المختلفة للق ق ات الجزائر ونصوصه التطب الانتخا

ة.   2الانتخاب

ة م القانوني للوسائل التقلید   الفرع الأول: التنظ

ل من عقد الاجتماعات نمیّ  ة یبن  ة المستخدمة للحملات الانتخاب ز في الوسائل التقلید
ة، وتعلی الملصقات وتوزع المناشیر. ة و المظاهرات العموم   الانتخاب

ةأولا ة والمظاهرات العموم   :: عقد الاجتماعات الانتخاب

ة على أن الاجتماع  02المادة عرفت  من قانون الاجتماعات والمظاهرات العموم
ه ینظم خارج الطر العمومي وفي  ارة عن تجمع مؤقت لأشخاص متف عل العمومي هو "ع

ة". ار أو الدفاع عن مصالح مشتر ادل الأف ال الجمهور قصد ت انه استق ان مغل بإم   3م

ة هي المواكب و  صورة عامة والمظاهرات العموم الاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص و
ا قلیلة في الجزائر نظرا للأوضاع  ع التظاهرات التي تجر على طر العمومي، وهي عمل جم
ل من المظاهرات  ة التسعینات والتي تجعل من هذا الش لاد منذ بدا ة التي تشهدها ال الأمن

                                                 
، ص   1 ، المرجع الساب اد   .284اسماعین لع
، ص    2   .247الزاو محمد الطیب، قدور عبد القادر، المرجع الساب
المتضمن قانون الاجتماعات  28-89المعدل والمتمم للقانون  02/12/1991المؤرخ في 19-91من القانون  02 المادة 3

ة، ج ر، عدد    .04/12/1991، بتارخ 62والمظاهرات العموم



ة الإدار                                 الفصل الأول: ات الرقا ةآل ة الانتخاب العمل 	ة المتعلقة 

 

50 
 

ة سهل الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة التي عادة ما تتخذ مواقف مناهضة  العموم
ة. ة الانتخاب   1للعمل

ة التي ولقد نظّ  م المشرع الجزائر وسیلة الاجتماعات التي تستخدم في الحملات الانتخاب
اشرة أمام الناخبین، وذلك  نوا من شرح برامجهم وأرائهم م ام عقدها المرشحون، لیتم قا لأح ط

   2.رالقانون السالف الذ

ل  قدم إلى الوالي وفي  الأحوال یتطلب عقد الاجتماع ضرورة الحصول على تصرح 
تضمن  ات الأخر و ة للبلد النس ات، أو إلى ممثله المخول قانونا  ات مقر الولا ة للبلد النس
طاقة  ذلك رقم  نهم، و التصرح مجموعة من المعلومات، أسماء المنظمین وألقابهم وعناو

ة، وتار  انه من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد التعرف الوطن م الوصل وم خ تسل
عقد فیها، ومدته من جهة  انه وتارخه والساعة التي  ه، وم الأشخاص المنتظر حضورهم ف

.   أخر

ل طلب من السلطات  قدم عند  سلم لأصحاب التصرح وصل استلام  تعین أن  و
  3المختصة.

ن للوالي أن یرفض منح  م عقد الاجتماع أو منع حصول هذا غیر أنه  التصرح 
ل خطرا على النظام  ش لاغ المنظمین بذلك، وذلك في حالة ما إذا تأكد أنه  الاجتماع شر إ

مثل خطرا على حفالعام، أو إذا تبین أن موضو     4ه.ظع هذا الاجتماع 

  

  

                                                 
  .249الزاو محمد الطیب، قندوز عبد القادر، المرجع نفسه ، ص   1
  .01-12من القانون العضو رقم  192المادة   2
ة. 19-91من القانون  05لمادة ا  3   المتضمن قانون الاجتماعات والمظاهرات العموم
ة. 19-91من القانون  06المادة   4   المتضمن قانون الاجتماعات والمظاهرات العموم
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ا: ع المناشیر ثان   :تعلی الملصقات وتوز

ان تعلی الملصقات  والصور والمناشیر وغیرها في موقع معین من طرف إدارة یتعدد م
ة  النس عیدة عن مراكز التصوت و شتر أن تكون  ة تحت إشراف الوالي ورقابته، و البلد
ة تعیین المواقع  ة والقنصل ة في الخارج فتتولى مصالح المراكز الدبلوماس للدوائر الانتخاب

شهارة المشرع على احترام الإجراءات الإ وحرصا من، 1المخصصة للإلصاق على مستواها
ة  ة حیث یخصص لهذا الإشهار مساحة زمن م هذه العمل ط تح نجده قرر مجموعة من الضوا

عة مساءا. عة نهارا إلى الساعة السا   2تبدأ من الساعة السا

التالي:    أما عن الأماكن المخصصة لتعلی الملصقات فیتحدد العدد الأقصى لها 

 10 ساو  أماكن في انها  ات التي تكون عدد س قل عنها. 20.000البلد  نسمة أو 
 16  انها بین ات التي یتراوح عدد س ان في البلد  نسمة  40.000و 20.001م
 24  انها ات التي یتراوح عدد س ان في البلد  نسمة. 100.000و 40.001م
 30  انها بین ات التي یتراوح عدد س ان في البلد  نسمة. 180.000و  100.001م
  ان واحد لكل انها عن  10.000م ات التي یزد عدد س  180.000نسمة في البلد

 3نسمة.

تم  عدل وعلى قدم المساواة و وتوزع المساحة المخصصة للإلصاق على قوائم المرشحین 
ط الأماكن المخصصة لكل مترشح أو  حدد ض حیث  هذا التوزع تحت إشراف الوالي ورقابته، 

ام من تارخ قائمة  ة أ س المجلس الشعبي البلد قبل ثمان قرار من رئ مترشحین وتعیینها 
ة.    4افتتاح الحملة الانتخاب

                                                 
حات، ج ر، عدد  15/03/1997المؤرخ في  72-97من المرسوم التنفیذ رقم  07المادة   1 ات إشهار الترش ف المحدد لك

  .15/03/1997بتارخ  ،14
حات. 72-97من المرسوم التنفیذ رقم  04المادة   2 ات إشهار الترش ف   المحدد لك
حات. 72-97من المرسوم التنفیذ رقم  05المادة    3 ات إشهار الترش ف   المحدد لك
حات. 72-97من المرسوم التنفیذ رقم  06المادة    4 ات إشهار الترش ف   المحدد لك
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س  ة التدخل في تحدید هذه الأماكن، إلا إذا لاحظ تقصیرا وتهاونا من قبل رئ وللوالي صلاح
ة.   البلد

ط في تحقی مبدأ المساواة بین المترشح  ة هذه الضوا ین إلا أن الواقع العملي ورغم أهم
ل وقت  ع الأماكن واللافتات تستعمل في  س حیث أن الإشهار والإلصاق یتم في جم د الع یؤ
ة رغم وضوح  ة جهة لوضع حد لهذه التصرفات الغیر قانون وحین، من دون أن تتحرك أ

ة.   1النصوص القانون

ة ة للحملة الانتخاب ة الإعلام م التغط   الفرع الثاني: تنظ

الجماهیر من صحافة  ة وسائل الإعلام والاتصال  اس تستخدم المرشحین والأحزاب الس
دین لها سب المؤ ادئها و اطهما  ،2ورادیو وتلفزون وسینما وغیرها، من أجل نشر م وذلك لارت

ة وسائل الإعلام في الحملة  ل دائم، لذا سنحاول أن نبین أهم ش الجماهیر و الیومي 
ة، ثم ن ة لبرنامج المرشح في الإذاعة الانتخاب ة الإعلام م التغط ام الخاصة بتنظ حدد الأح

  والتلفزون والصحف.

ة أولا: ة وسائل الإعلام في الحملة الانتخاب   :أهم

ن الرأ العام الإعلام و  تلعب وسائل الجماهیر الدور الأول في تكو الاتصال الكبر 
أن ال ة، فنر  ما في الحملات الانتخاب انة بین أجهزة الإعلام على أساس أنه لاس رادیو له م

ه اهتمام المشاهدین جذب إل   3یخاطب العقول عبر أمواج الأثیر بواسطة الكلمة والصورة، و
ة لأنشطة الحملات  النس ولقد ساعد انتشار التلفزون على اتساع نطاق الاستماع والمشاهدة 
حت تلقى حماسا جماهیرا  ات، التي أص عة الفورة لواقع الانتخا ة إلى درجة المتا الانتخاب

                                                 
، ص  رازد  1   .62الحاج، المرجع الساب
ةصفوت العالم،   2 ة الانتخاب اسي والدعا اعة، القاهرة، الاتصال الس مان للط   .49، ص 2005، دار الإ
افحتهاطوني عطاء الله،   3 ة وسبل م ر الانتخاب ات التزو ز اللبناني للدراسات، بیروت، تقن   .19، ص 2005، المر
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ة من خلال الرادیو  تطلب خوض الحملة الانتخاب خصوصا أنها تصل إلى الناخب في بیته و
ة الجمهور عبر الكامیرا.والتلف فن مخاط   1زون قدرات ومهارات خاصة متعلقة 

ة  م برنامجه للناخبین مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزون ون لكل مرشح قصد تقد و
ة  النس ة بین المرشحین  ة، وتكون مدة الحصص الممنوحة متساو ة والمحل ة الوطن والإذاع

ة، وتختلف  ات الرئاس ة عدد للانتخا عا لأهم ة ت ة والمحل ات التشرع ة للانتخا النس
ة. اس اسي أو مجموعة أحزاب س   2المرشحین الذین یرشحهم حزب س

ا: ة برنامج المرشح ثان استخدام وسائل الإعلام لتغط ام المتعلقة    :الأح

ون من ح المرشحین أن یتعامل معهم  وهرةمن الضمانات الج ات أن  لجدو الانتخا
عدالة، فنجد قانون الإعلام رقم  ة  أن  07-90أمام وسائل الإعلام المسموعة والمرئ ینص 

ة على الوقائع  ة شاملة وموضوع ف الح في الإعلام یجسده ح المواطن في الإطلاع 
ة في الإعلام الأخر والآراء التي تهم المجتمع على الصع یدین الوطني والدولي، وح المشار

قا للمادة  یر والرأ ط ة في التف   3من الدستور. 40، 36، 39ممارسة الحرات الأساس

ل  3یخصص لكل مرشح قسط زمني قدره  ن  م اشر الذ  ساعات وذلك للتحدث الم
تم ذلك على فتر  قا مرشح من شرح برنامجه الانتخابي لجمهور الناخبین، و ة محددة ط ات زمن

  4للقانون.

                                                 
ات)إدارة الحمحمد منیر حجاب،  1 قك إلى الفوز في الانتخا ة، (طر ، دار الفجر للنشر والتوزع  ملات الانتخاب

  .166، ص 2007مصر،
  .01-12من القانون العضو رقم  191المادة   2
، بتارخ 14المتضمن قانون الإعلام، ج ر، عدد  1990أفرل  03المؤرخ في  07-90من القانون رقم  02المادة  3

  .459، ص 04/04/1990
ین العمومیتین ت، المحدد لشرو إنتاج المؤسس07/08/1995المؤرخ في  95/304من المرسوم التنفیذ رقم  03المادة  4

رمجتها  ة و ات الرئاس ة للانتخا الحملة الانتخاب اشر المتعلقة  ، حصص التحدث الم صر للتلفزون والبث الاذاعي السمعي ال
ثها، ج ر، عدد    .1995أوت  8بتارخ  58و
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خصوص المشرع الفرنسي نجد المادة  من قانون الانتخاب، حددت مدة الإرسال  167و
ة والأحزاب  التساو بین حزب الأغلب ة بثلاث ساعات تقسم  اس المخصصة للأحزاب الس

ل منها على ساعة ونصف. حصل    1الأخر 

ل مفصل ودقی ببرنامج في حین نجد أن الصحف تخصص لها مساحات للتع ش رف 
ة في  ة خلال مرحلة الحملة الانتخاب ة یزداد أهم تو ل مرشح على حدا، فدور الصحافة الم
ة على الصحف خلال هذه الفترة، فنجد أن المشرع  ع مجال الرقا ستوجب توس ل الدول مما 

ا ة الانتخا ة لمراق ل هذه المهمة إلى اللجنة الوطن   ت.الجزائر قد أو

ةالالفرع الثالث:  ة لإیرادات ونفقات الحملة الانتخاب ط القانون   ضوا

ة أحد المشاكل المهمة التي تواجه العدید من النظم  عتبر ل الحملة الانتخاب ل تمو مش
فتح حساب یخص الحملة  قوم المرشح  ة ضرورة أن  ة، إذ تشتر التشرعات الانتخاب القانون
س الجمهورة  ل مترشح لانتخاب رئ اق نجد أن المشرع الجزائر ألزم  ة. وفي هذا الس الانتخاب

قوم بإعداد حساب حملة یتضمن مجموع أو قائمة ا ة أن  ات التشرع لمترشحین للانتخا
عتها. ة، وذلك حسب مصدرها وطب ق   2الإیرادات المتحصل علیها والنفقات الحق

قدم حساب  ل مترشح أن  ة فالمشرع ألزم  ة لإیداع حساب الحملة الانتخاب النس أما 
ة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر م س حملته الانتخاب ات رئ ة لانتخا ن تارخ نشر النتائج النهائ

ات المجلس الشعبي الوطني خلال الشهرن التالیین لنشر  ،3الجمهورة ة للانتخا النس أما 
ة تضمن الحساب على وجه الخصوص: ،4النتائج النهائ  و

  

                                                 
ةعبد الله شحاتة الشقاني  1 ة والمحل ع ة والتشر ات الرئاس (دراسة ) ، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام (الانتخا

ندرة، مقارنة ر الجامعي، الإس   .143، ص 2005)، دار الف
  .01-12من القانون العضو رقم  209المادة    2
، ج ر، العدد من النظام المحدد لقواعد عمل  34المادة    3   .2012مایو 03، المؤرخ في 26المجلس الدستور
. 44المادة    4   من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
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عة ومصدر الإیرادات المبررة قانونا. -  طب
ة. -  النفقات مدعمة بوثائ ثبوت

قدم المحاسب الخبیر أو المحاسب المعتمد تقررا عن الحساب مختوما وموقعا  عدها
ة  منه. ل الأحوال یتعین على المجلس الدستور أن یبث في حساب الحملة الانتخاب وفي 

ات  س الجمهورة، وترسل حسا ة لانتخاب رئ النس بلغ قراره إلى المترشح  للمرشحین و
تب هذا المجلس. المرشحین المنتخبین في المجلس    1الشعبي الوطني إلى م

ات  حدد أجل للبت في حسا لاحظ في شأن هذا الأخیر أن المشرع الجزائر لم  وما 
ذا ما یترتب عل ة، و المخولة  للمجلس الدستور و غ لقرارات هذا الحملات الانتخاب یها من تبل

اتالأخیر ضا لنشر الحسا حدد أجل أ ، الشيء الذ الها لمستحقیهاالمقبولة ولا إرس ، ولم 
م.    ستوجب من المشرع معالجة هذا النقص من أجل نظام انتخابي مح

ة أولا: ة على إیرادات الحملة الانتخاب   :الرقا

ة تتم بواسطة موارد صادرة عن: مساهمة  ل الحملات الانتخاب نص المشرع على أن تمو
ة، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف إضافة إلى مداخیل  اس الأحزاب الس

اشرة أو  ،2المترشح صفة م ة أن یتلقى  ة أو محل ات وطن حضر على هذا الأخیر لأ انتخا و
ات  اشرة ه ة غیر م لها من أ دولة أجنب ان ش ة أو أ مساهمة أخر مهما  ة أو عین نقد

ة. ة أجنب عي أو معنو من جنس   3أو أ شخص طب

حدد والملاحظ مما تقدم أن المشرع الجزائر  ة، فلا نعثر له على لم  سقف الحملة الانتخاب
مة الإیرادات التي یتم تحصیلها من طرف المرشحین ولم یتس حدد ق نى للمجلس الدستور نص 

حدد  ذلك أن یتدخل لیبین موقفه من هذه المسألة، وعلى هذا الأساس یتعین على المشرع أن 
ات أو في النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس  موجب نص في  قانون الانتخا

                                                 
. 44، 34المادة    1   من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
  .01- 12من القانون العضو رقم  203المادة    2
  .01- 12م من القانون العضو رق 204المادة    3
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ما یؤد إلى  الدستور حدا معینا من الإیرادات أو التبرعات لا یجوز للمرشحین تجاوزها، 
ة.   1ضمان تجسید مبدأ المساواة بین المرشحین خلال الحملة الانتخاب

ات في  ومن هنا یتبین لنا مد القصور في التشرع الجزائر الذ تطرق إلى العموم
طرة أصحاب رؤوس الأموال الكبیرة على  م الإیرادات، الأمر الذ قد یؤد إلى س مجال تنظ

ة  ل الحملات الانتخاب ة المحددة، ومن ثم تمو للمرشحین الأحرار أو الأحزاب ذات الموارد المال
عد عن مصلحة الأمة  ل ال عیدة  م وتحقی أهدافهم الغیر مشروعة وال طرة على مقالید الح الس

  والوطن.

ا: ة ثان ة على نفقات الحملة الانتخاب   :الرقا

ة  ة على نفقات الحملة الانتخاب مهاوضع قتضي تجسید الرقا ط تح ذلك لمنع  ،ضوا
ة، والتي  الفساد الانتخابي الذ یترتب عن الاستعمال المفر للأموال في الحملات الانتخاب

صفة خاصة،  ات  ة الانتخا حدد وقتا  أن نجدفتؤثر على نزاهة ومصداق المشرع الجزائر لم 
ه، بخلاف المشرع الفرنسي الذ أ ة ف أن تُصرف في محددا یتم صرف النفقات الانتخاب قر 

ل نفقة تمت قبل أكثر من سنة  ه فإن  ات، وعل السنة التي تسب الشهر الذ تتم خلاله الانتخا
ون  الإنفاق قد  لفة  ة، أما بخصوص الجهة الم ات لا تعد نفقة انتخاب من موعد الانتخا

ة مقدموا النفقات أو الممولین لها،إما المرشحین أنفسهم أو أنصارهم على اختلا النس فهم و 
قومون بهذا الإنفاق  ة طالما أنهم  قوم بها المرشحون فإنها لا تثیر أ صعو للنفقات الذ 

ه قضاء المجلس الدستور في فرنسا. ة، وهذا ما استقر عل   2لأغراض انتخاب

                                                 
ش تمام،   1 ع ة في الجزائرشوقي  ة الانتخاب ة على العمل ات الرقا ، ص آل   .61، المرجع الساب
ة(دراسة مقارنةعبد الله حنفي،  2 ل الحملات الانتخاب ة على تمو ة القضائ ة، القاهرة، الرقا ص   2001)، دار النهضة العر

99 ،100.  
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ات  ة لمرشح الانتخا أما المشرع الجزائر نص على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخاب
ة رفع هذا المبلغ إلى ثمانین  60.000.000ستین ملیون دینار( الرئاس دج) في الدور الأول، و

  1دج) في الدور الثاني. 80.000.000ملیون دینار(

ة لكل قائمة حدً  ة فلا تتجاوز نفقات الحملة الانتخاب ات التشرع ة للانتخا النس ا أقصاه أما 
ل مترشح 1000.000ملیون دینار (   2.دج) عن 

ما التسدید الجزافي لنفقات  وف ة، تتكفل الدولة  یخص تسدید نفقات الحملة الانتخاب
ة على نحو متفاوت وفقا لما نصت  ة والتشرع ات الرئاس ة للمرشحین للانتخا الحملة الانتخاب

ام المادتین  ه أح ات 208و 206عل ات  ،3من القانون العضو للانتخا ة للانتخا النس ف
ة لكل المت ة في تعوض جزافي قدره عشرة في الرئاس ق رشحین الح في حدود النفقات الحق

ة تفوت %10المائة ( ة على نس ات الرئاس حرز المترشحون للانتخا وتقل أو  %10) وعندما 
 %20) من الأصوات المعبر عنها، یرفع هذا التعوض إلى %20تساو عشرن في المائة (

ة وضمن الحد الأق ق ة التعوض إلى من النفقات الحق  %30صى المرخص له وترفع نس
ة للمترشح الذ تحصل على أكثر من  من الأصوات المعبر عنها ولا یتم  %20النس
عد إعلان المجلس الدستور النتائج.   4التعوض إلا 

ة التي أحرزت  ات التشرع ن لقوائم المترشحین للانتخا م ة، ف ات التشرع أما الانتخا
ة على الأقل  20% من  %25من الأصوات المعبر عنها ،أن تحصل على تعوض بنس

اسي منح هذا التعوض إلى الحزب الس ه،  ة و ضمن الحد الأقصى المرخص  ق  النفقات الحق
عد إعلان المجلس الدستور الذ أودع الترشح تحت رعایته، و  لا یتم تعوض النفقات إلا 

  5.للنتائج

                                                 
  .01-12من القانون العضو رقم  205المادة   1
 . 01-12من القانون العضو رقم  207المادة   2
  .01- 12من القانون العضو رقم  202المادة   3
  .01-12من القانون العضو رقم  206المادة   4
  . 01-12من القانون العضو رقم  208المادة   5
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ام الس عض الملاحظات والتي من من خلال استقراءنا للأح ننا أن نشیر إلى  م قة  ا
  أهمها ما یلي:

ة  - اب التي على إثرها یرفض حساب الحملة الانتخاب الأس عدم تقیید المجلس الدستور 
التسدیدات المنصوص علیها في المادتین  ام  التالي عدم الق من قانون  208و  206و

اب  ات الأمر الذ یجعل هذه الأس  لسلطة التقدیرة للمجلس الدستور تخضع لالانتخا
غي استدراك هذا  وخصوصا أن قرارات هذا الأخیر غیر قابلة لأ طعن ومن هنا نر أنه ین
ات على إثرها یرفض  اب محددة في قانون الانتخا أس النقص وتقیید المجلس الدستور 

ة لكي یتسنى للمترشحین الابتعاد عنها.  حساب الحملة الانتخاب
ة حساب الحملة حیث أن المشرع أوجب نشر حساب المرشح الفائز  - ما یخص علان ف

ة، أما بخصوص حساب حملة نواب المجلس  س الجمهورة في الجردة الرسم منصب رئ
تب هذا الأخیر اتهم في م ه الشعبي الوطني فترسل حسا ن لأحد الإطلاع عل م  حیث لا 

أنه لا مان تب ومن هنا نر  ة لتكرس غیر الم لا الحسابین في الجردة الرسم ع من نشر 
ة حساب الحملة.  مبدأ علان

ة ات في ضمان ونزاهة الحملة الانتخاب ة الانتخا ة لمراق   المطلب الثالث: دور اللجنة الوطن

صدور القانون  ات  ة الانتخا ة لمراق ة اللجنة الوطن أحدثت هذه اللجنة تحت تسم
ضع  01-12العضو رقم  ات ل آل اب السادس المتعل  ام ال فصلا خاصا لها ضمن أح

السهر على وضع حیز التنفیذ  ل اقتراع وتكلف  ة  مناس ة، حیث یتم وضعها  الإشراف والرقا
ات م الانتخا ح ه الذ  مي المعمول  فالهدف الأساسي من إنشاء  ،1للجهاز القانوني والتنظ

ة الا ة الإعلان عن النتائج هذه اللجنة هو ضمان حسن سیر العمل ة منذ بدایتها إلى غا نتخاب
عتها. اد سواء من خلال أهداف إنشاءها أو من خلال طب   وضمان الح

  

                                                 
  .01- 12من القانون العضو رقم  171المادة    1
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ات ة الانتخا ة لمراق یلة اللجنة الوطن   الفرع الأول: تش

ل هذه اللجنة من:      تتش

م، - ة وتعین عن طر التنظ ل من الكفاءات الوطن  أمانة دائمة تتش
ات،ممثلو  - ة في الانتخا ة المشار اس  الأحزاب الس
 ممثلو المترشحین الأحرار یختارون عن طر القرعة من قبل المرشحین الآخرن، -

سها. ات رئ ة الانتخا ة لمراق   1وتنتخب اللجنة الوطن

ة: م، فتتوفر اللجنة على الأجهزة التال   ومن حیث التنظ

ة العامة. - ه الجمع س وتنتخ  الرئ
ة  -  العامة.الجمع
تكون من خمسة ( - تب و ة العامة،5الم س، تنتخبهم الجمع  ) نواب للرئ
ة. - ات، وتعین أعضاءها اللجنة الوطن ات والبلد ة على مستو الولا  2الفروع المحل

ات على مستو  ة الانتخا ة لمراق ة ولجان بلد ما تتوفر هذه اللجنة على لجان ولائ
ل ا ات، وتتش ل البلد ات و شارك الولا اسي معتمد  ل حزب س ة من ممثل عن  للجنة الولائ

ل قائمة مترشحین  ة، ومن ممثل مؤهل قانونا عن  الولا ات وقدم قائمة مترشحین  في الانتخا
ات  شارك في الانتخا اسي معتمد  ل حزب س ة من ممثل عن  ل اللجنة البلد ما تتش أحرار، 

ة، وم ة المعن البلد ة وقدم قائمة مترشحین  البلد ل قائمة مترشحین  ن ممثل مؤهل قانونا عن 
ل من اللجنة  س  نتخب رئ ل قائمة مرشحین أحرار، و ة، ومن ممثل مؤهل قانونا عن  المعن

ات من قبل أعضاءها. ة الانتخا ة لمراق ة واللجنة البلد   3الولائ
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ات ة الانتخا ة لمراق ات اللجنة الوطن   الفرع الثاني: صلاح

ان د اد الأعوان إذا  ة، وح ات الانتخاب ة للعمل ة قانون ور هذه اللجنة یتمثل في رقا
ة واحترام حقوق الناخبین والمرشحین منذ بدایتها، أ منذ مراجعة القوائم  لفین بهذه العمل الم
قة تلك  ت، فإن دورها الفعلي لا یتجاوز في الحق ة الإعلان عن نتائج التصو ة إلى غا الانتخاب

ما الفترة  ة لاس ة الانتخاب م أن الإجراءات الممهدة للعمل ح ة  المخصصة للحملة الانتخاب
ة الترشح، تتصد لنزاعاتها إما القضاء العاد أو القضاء الإدار أما  مراجعة القوائم وعمل
النظر في مثل  لفة  ة لمنازعات نتائج التصوت فالمجلس الدستور هو الجهة الوحیدة الم النس

  1لنزاعات.هذه ا

ام القانون العضو  الرجوع إلى أح ما یخص  01-12و ل واضح ف ش فإنه تم التفصیل 
ل  ه هذه اللجنة عبر  ة تبین الدور الذ یجب أن تؤد ام تفصیل مهام اللجنة عبر وضع أح

ة، إذا تم النص على أن اللجنة تتأكد من: ة الانتخاب   مراحل العمل

ة  - اس ة والأحزاب الس ة أ الإدارة المحل ات قد اتخذت من قبل الأطراف المعن ل الترتی أن 
ین الأحزاب والمترشحین من تعیین ممثلیهم على مستو مراكز  وممثلي المترشحین، لتم

اتب التصوت.  وم
ات تصوت  - ین ممثلي المترشحین من حضور عمل ات قد اتخذت قصد تم ل الترتی أن 

ات مراكز تصوت الإلحاق والمساهمة في الم ة والالتحاق  ة العمل ة نها ب المتنقلة إلى غا
ة الفرز. ة الانتهاء من عمل ة إلى غا  حراسة الصندوق والوثائ الانتخاب

ه بین ممثلى - یب المتف عل قا لنظام التر اتب التصوت ط م  أن أوراق التصوت قد وضعت 
ما  ة الضرورة لاس العتاد والوثائ الانتخاب اتب التصوت مزودة  قوائم المرشحین وأن م

اف. عدد   صنادی شفافة وعوازل 
ام المادة  - قا لأح ة قد تم تعیینهم ط ة البلد من القانون  149أن أعضاء اللجنة الانتخاب

 .01-12العضو رقم 

                                                 
، ص  1 ، المرجع الساب اد   .298اسماعین لع



ة الإدار                                 الفصل الأول: ات الرقا ةآل ة الانتخاب العمل 	ة المتعلقة 

 

61 
 

قا للقانون.أن الفرز علني وتم إجراؤه من قبل فارزن م -  عینین ط
ل منتخب  - ین  اتب التصوت قصد تم ات اللازمة قد اتخذت من قبل رؤساء م أن الترتی

محضر الفرز.  من تسجیل احتجاجه 

م  اتها لا تتعد حدود تقد ه هذه اللجنة في إطار عمله فإن صلاح وعن أبرز ما تقوم 
ات وس الانتخا مي یتعل  ة وتقرر عام تقی ة تقارر مرحل ة لمراق یرها، فلا تملك اللجنة الوطن

ات، أو أن توقع أ  ام قانون الانتخا ة تضمن بها تطبی أح ق ات وسائل ردع حق الانتخا
ة خاصة أثناء الحملة  ة الانتخاب ات أو إجراءات أو حل نزاعات قد تنشب أثناء العمل عقو

عة وتسجیل التجاوزات، فهي ة، فلها الح في المتا هیئة خاصة أوجبتها الظروف  الانتخاب
ة في الإشراف على  ة، ولا تحل محل الإدارة والمجلس الدستور والمؤسسات القضائ اس الس
ة  ة أو أخلاق ة معنو اس سلطة س ة، إذ تتمتع فقط  ات القانون ات وفي تحمل المسؤول الانتخا

  1لضمان حقوق المرشحین.

ة تقررها بناءا على تقا ة وهو الأمر الذ وتعد اللجنة الوطن ة والولائ رر اللجان البلد
اد. ة والح عدها عن الاستقلال   2ی

ات في وقت ما على  ة الانتخا ة لمراق هذا فضلا عن ثبوت عدم قدرة ممثلي اللجان الوطن
منع اللجنة من إبراز  ل هذا لم  ة إعلان النتائج،  ثب إلى غا ة عن  ات الانتخاب ة العمل مواك

ة عبر تسجیل أهم المخالفات  ذلك التراجع اد من خلال الممارسة الانتخاب عن مبدأ الح
ضغو الولاة على رؤساء  اد، وهذا من خلال محاضرها  والخروقات لمبدأ الإنصاف والح
ة، واستفادة مرشح  ة له عبر استعمال وسائل عموم م الدعا س المرشح وتقد م الرئ ات لتدع البلد

                                                 
، ص  1   .60علي زغدود، المرجع الساب
فالي،  2 ة الان دوررم س ة لمراق ات انطلاقا من اللجان الوطن اد الإدارة 1997تخا رة ماجستیر في الحقوق  ومبدأ ح ، مذ

نون، الجزائر،    .68، ص 2004/2005بن ع
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ات الدولة وعدم ا ان ل لازم بإم ش ات، فضلا عن عدم توفیر الأمن  ان ستفادة آخرن بهذه الإم
عض أماكن التجمعات.   1للمترشحین، مع إعاقة الوصول إلى 

ة  ن القول أنه أسند إلى هذه اللجان مهمة الإشراف على حسن سیر الحملة الانتخاب م و
ة، والثاني فهو الأهم، تو  س والتوع زع أوقات استعمال وسائل في مظهرن أساسین وهما التحس

ة لأغراض الحملة.   2الإعلام العموم

ة طعون الفرع الثالث: ال ة الحملة الانتخاب عمل   المتعلقة 

ة لابد لها من قیود تنظم مجالها، وعلى المترشحین الالتزام بهذه  ة الحملة الانتخاب إن عمل
قوم المرشح أو مم ات، فمثلا عندما  و ضد منافسیهم القیود وإلا تعرضوا للعقو ه برفع ش ثل

اتفتستلم اللجنة نسخ الطعون المحتملة للمترشحین أو الأحزاب  ة في الانتخا ة المشار اس  الس
ة الاقتراع ة وخلالها وأثناء سیر عمل ل فترة التي تسب الحملة الانتخاب ، وترسل 3أثناء 

ل مترشح اسي وإلى  ل حزب س الغات أو تجاوزات  ملاحظاتها المحتملة إلى  تصدر عنه م
ما في ذلك وعند الاقتضاء إخطار الهیئة  ل إجراء تراه مفیدا  أو مخالفات وتقرر بهذه الصفة 

مداولاتها.   4المختصة مدعمة 

ال الاحتجاجات وتتخذ على  أن هذه اللجنة تعمل على استق ومن خلال ما سب نجد 
الإعلان  ذلك تبدأ مهام هذه اللجنة من تارخ تنصیبها وتنتهي  ة، و إثرها القرارات المناس
قة  ال نسخ من الطعون من المترشحین طوال المرحلة السا استق الرسمي عن النتائج وتقوم 

                                                 
را ادرس،  1 ة في الجزائربو س الجمهور ة، الجزائر، نظام انتخاب رئ            2007، 4، دیوان المطبوعات الجامع

   .141،142ص 
عة الأولى، ص النظام الانتخابي في الجزائرعبد المؤمن عبد الوهاب،   2 ة للنشر والتوزع، الط   .195، دار المح
  .01-12من القانون العضو رقم  178المادة   3
  .01-12من القانون العضو رقم  180المادة   4
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خلال سیر الاقتراع فقط، وتحیل هذه النسخ إلى الجهات المختصة مرفقة للحملة وأثناءها و 
  1مداولاتها.

ة بهذه  ط بین المنتخبین والجهات المعن أن هذه اللجنة تلعب دور وس ن القول  م ف
  الطعون.

عده ت وما  ة التصو ة أثناء عمل ة الإدار ع: الرقا حث الرا   الم

افة مراحله ة  ة الانتخاب ا ومحاورها تدور حول ترجمة أصوات الناخبین المعبرة إن العمل
ة  ة ینالها المرشحون الفائزون، ولا شك أن هذه العمل ة إلى مقاعد برلمان عن الإرادة الشعب
ة لكافة مجراتها  ق عة الحق تحتاج إلى جهة تتولى إدارتها من حیث التحضیر والإعداد والمتا

غي على هذه الإدارة أن ن قدر من الصفات والمؤهلات التي تجعلها  ومراحلها، و تكون متمتعة 
ة للإدارة المنظمة  اد ة ومتقنة وشفافة، والصفة الح اد صورة ح ة  ة الانتخاب أهلا لإدارة العمل
ة ملازمتها للإدارة في  غي توفرها لكافة المراحل، ولكن تبرز أهم ان ین ة وإن  ة الانتخاب للعمل

ة التصوت وفرز أصوات الناخبین وتوزعها على المرشحین المتنافسین، ومن ثم إعلان  عمل
  2نتائج الانتخاب.

ت ة التصو ة أثناء عمل ة الإدار   المطلب الأول: الرقا

ة تؤد  ومة عن أ إجراءات تعسف ات أن تكف الح من أهم الضمانات لصحة الانتخا
وم فها الإخلال بین المترشحین، وأخطر صور التدخل الاستبداد للح ات هو تز ة في الانتخا

الأصوات لصالح مرشحیها، فمرحلة التصوت هي مرحلة  ة الحاسمللنتائج عن طر التلاعب 

                                                 
، ص   1 فالي، المرجع الساب   . 70رم س
2  ، ة لنزاهةهاشم حسین علي صالح الجبور ة(دراسة مقارنة) الضمانات الدستور اب ات الن ، رسالة مقدمة من الانتخا

ة الحقوق، جامعة تكرت،  ل ات نیل درجة الماجستیر في القانون العام، مجلس    .121، ص 2010متطل
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ات والتي عادة ما تكون مسرح لتزیف إرادة الناخبین مما جعلت التشرعات  ،1في الانتخا
ضمانات إدارة.   تتسارع إلى إحاطتها 

زداد دور الإدارة أثناء مرحلة  ت، مع و تب التصو یلة أعضاء م التصوت من خلال تش
ة إجراءات التصوت من طرف المرشحین أو ممثلیهم محاولة  مراق سمح  ملاحظة أن المشرع 

ن من النزاهة.   2منه لضمان أكبر قدر مم

یلة  تلجنة الفرع الأول: تش تب التصو   أعضاء م

ة تحضیرة تتعل بإعداد قائ ة التصوت عمل ت تسب عمل اتب التصو مة أعضاء م
ة. ة الانتخاب السهر على العمل لفین  عتبرون من بین الأشخاص الم   والذین 

ون متنقلا 35وحسب المادة  ن أن  م تب التصوت ثابتا و ون م تكون من  "  " و
ت  تب التصو عین أعضاء م اتب، مساعدین إثنین،  س،  س، نائب رئ خمسة أعضاء: رئ

ة والأعضاء  م الولا مین في إقل قرار من الوالي من بین الناخبین المق سخرون  الإضافیون و
عة، بدلا  ة الدرجة الرا اءهم والمنتمین إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غا استثناء المرشحین وأول

ة المنصوص علیها في المادة  موجب القانون  07-97من الأمر  40مت الدرجة الثان المعدل 
موجب القانون العضو ال 04-01 الإضافة إلى الأعضاء المنتخبین وتنشر 01-12ملغى   ،

عد خمسة عشرا ( ة  ات المعن ة والدائرة والبلد مقر الولا ) یوما من قفل قائمة 15هذه القائمة 
ذا  ات و ة في الانتخا ة المشار اس المترشحین، وأن تسلم هذه القوائم إلى ممثلى الأحزاب الس

ذا الأحرار، مقابل وصل استلام وتعل في الأحزاب الس ات و ة في الانتخا ة المشار اس
اتب التصوت یوم الاقتراع.   3م

                                                 
ةمحمد رفعت عبد الوهاب،   1 اس ادئ النظم الس ة، لبنان، م   .296، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوق
ش تمام،   2 ع اتشوقي  ة في الجزائر آل ة الانتخاب ة على العمل ، ص الرقا   .71، 67، المرجع الساب
ذلك المادة 01-12، من القانون العضو رقم 35،36المادتین  3 المؤرخ في  12/179من المرسوم التنفیذ رقم  02، و

ت وسیرهما، ج ر، ج ج، العدد 11/04/2012 تب التصو ز وم م مر حدد قواعد تنظ   .15/04/2012بتارخ  22، 
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مین حسب  تب التصوت والأعضاء الإضافیین أن یؤدوا ال جب على أعضاء م و
ذلك المرسوم التنفیذ رقم  01-12من القانون العضو رقم  37مضمون المادة   178-12و

اتب التصوت. 2012- 04-11المؤرخ في  مین من طرف أعضاء م ات أداء ال ف   المحدد لك

عبّ  مین وتتضمن أسماء الأعوان و تابي في استمارة تبین نص ال مین  ر عن أداء ال
  1المسخرن وألقابهم.

تب التصوت والأعضاء الإضافیین  مضیها أعضاء م مین التي  وتودع استمارة أداء ال
ة أو  ة الدبلوماس ا أو لد الممثل م مة المختصة إقل ط في مح ة الض تا قانونا لد 

ة.   2القنصل

ون دورا  أن الإشراف علیها  ة التصوت  أما في مصر فتتمیز المرحلة المعاصرة لعمل
افة إجراءات هذه قضائي صرف، ح الإشراف على  ة  یث ینفرد أعضاء الهیئات القضائ

ة  ات خاصة عمل ا بإشراف القضاء على الانتخا مة الدستورة العل المرحلة تنفیذا لقرار المح
ة. ة الانتخاب ارها جوهر العمل اعت    3التصوت نفسها 

حدد عدد اللجان العامة والفر  ة هو الذ  ة حیث أن وزر الداخل ة التي تجر فیها عمل ع
س  ل من رئ عین مقرها، وتش ات والاستفتاء و قل عن اثنینالانتخا  وعدد من الأعضاء لا 

ة، وأمناءها قرار وزر  صدر بتعیین رؤساء اللجان العامة والفرع عین أمین لكل لجنة و و
عونها. عد موافقة الجهات التي یت ة    4الداخل

                                                 
مین من طرف أعضاء  11/04/2012المؤرخ في  12/178من المرسوم التنفیذ رقم  03المادة   1 ات أداء ال ف المحدد لك

ت، ج ر، ج ج، عدد  تب التصو   .15/04/2012، بتارخ 22م
تب 178-12من المرسوم التنفیذ رقم  05المادة   2 مین من طرف أعضاء م ات أداء ال ف ت. المحدد لك   التصو
في،   3 امل عف في  ةعف اب ات الن ندرة الإشراف القضائي على الانتخا   .95، ص 2002، منشأة المعارف، الاس
في،   4 امل عف في  ةعف ة والقانون ة وضماناتها الدستور اب ات الن   .271، ص 2002، دار الجامعیین، مصر، الانتخا
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یلة في  الجزائر بنظیرتها في مصر نجد أن هذه الأخیرة أعضاء لجانها وعندما نقارن التش
اب العنصر القضائي رغم أهمیته لإضفاء النزاهة  حتة، أما في الجزائر غ ة  للاقتراع قضائ

ة. ة الانتخاب ة في العمل   والشفاف

ت تب التصو   الفرع الثاني: مهام أعضاء م

قوم بها قو  هناك مهام  ة التصوت ومهام  تب التصوت قبل عمل عد أعضاء م مون بها 
ت ة التصو ة عمل   .بدا

ت أولا: ة التصو ت قبل انطلاق عمل تب التصو   :مهام أعضاء م

تب التصوت أن یتأكدوا قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوسائل  یجب على أعضاء م
ة "صندوق شفاف" عازلان اثنان على الأقل خت ارة الماد حمل ع ارة "انتخب" وآخر  حمل ع م 

صمة  ة حبر لوضع  ل عازل، عل اف، سلة مهملات في  عدد  الة" طاولات  "انتخب بو
ة لاستنساخ محضر  اف ارون  ح غازة، وورق  تب، مصاب ع، لوازم الم الناخب مادة التشم

ة التي تبین ط والشارات اللاصقة والأختام الند اس والخ    1نوع الاقتراع وتارخه. الفرز، الأك

ة التصوت أوراق  تب التصوت التأكد من توفر الوثائ اللازمة لعمل س م ما یجب على رئ
عدد  اف مطبوعات محاضر الفرز  عدد  التصوت لكل قائمة، أوراق عدد نقا التصوت 

ع مصادق علیها قانونا، الأظرفة المخصصة لجمع الأوراق التصوت الملغاة  اف، قائمة التوق
تب التصوت نسخة من قائمة  الات نسخة من قائمة أعضاء م وأوراق التصوت محل نزاع والو

  2ممثلي قوائم المرشحین.

  

  

                                                 
ت وسیرهما. 179-12من مرسوم التنفیذ رقم  03 المادة  1 تب التصو ز وم م مر   حدد قواعد تنظ
ت وسیرهما. 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  04المادة   2 تب التصو ت وم ز التصو م مر   حدد قواعد تنظ
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ا تثان ة التصو اشرة عمل ت أثناء م تب التصو   :: مهام أعضاء م

تب مهام خاصة   ون لكل عضو من أعضاء الم   ه: في هذه الحالة 

ت: -1 تب التصو س م ت  رئ تب التصو سلطة الأمن داخل م ت  تب التصو س م یتمتع رئ
ل التدابیر اللازمة لحسن سیر الاقتراع وفي حالة طرد محتمل لشخص  ه أن یتخذ  تعین عل و
رفقه  ت محضرا بذلك، و تب التصو س م حرر رئ ات التصوت  السیر العاد لعمل حل 

تب التصوت عند ال س م ن لرئ م ة لحفظ محضر الفرز و ضرورة تسخیر أعوان القوة العموم
  1النظام العام.

ت: -2 تب التصو س م ات  نائب رئ ل عمل تب التصوت في  س م س رئ ساعد نائب الرئ
الة"  الو لف على الخصوص بدمغ الناخبین بوضع الختم "انتخب" أو "انتخب  التصوت و

ته. ابته في الحبر الفسفور للإشهار على تصو صمته وغطس س سهر على وضع الناخب    2و

ما یلي: الكاتب: -3 لف    و

ة الناخب.  -   التحق من هو
عات. - حث في قائمة التوق   ال
م أوراق التصوت والظرف -   تسل

تب  س م غه في أ وقت إلى الرئ ن تبل م حساب عدد المصوتین حتى  ضا  لف الكاتب أ و
  3التصوت.

  

                                                 
تب ال 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  05المادة  1 ت وم ز التصو م مر ذلك المادة حدد قواعد تنظ ت وسیرهما، و تصو

  .01-12من القانون العضو رقم  39
ت وسیرهما. 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  06المادة   2 تب التصو ت وم ز التصو م مر   حدد قواعد تنظ
ت وسیرهما. 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  07المادة   3 تب التصو ت وم ز التصو م مر   حدد قواعد تنظ
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  المساعدان: -4

تب التصوت والسهر على تجنب أ تجمع داخل  - ة مدخل م مراق لف  المساعد الأول: 
تب.   الم

س في مهامه بوضع الختم الند "انتخب" أو  - مساعدة نائب الرئ لف  المساعد الثاني: 
صمتهم  ضا على وضع المصوتین  سهر أ الة" و الو تهم  والإشهاد"انتخب  على تصو

قوم بتوزع  تب التصوت أن  س م ن لرئ م ، غیر أنه  ابتهم في الحبر الفسفور غطس س
تب تب التصالمهام بین أعضاء م ل م ات    1صوت.توت حسب خصوص

ت ة التصو   الفرع الثالث: دور الإدارة خلال عمل

ت لابد من التطرق إلى عنصرن أساسیین    ة التصو للحدیث عن دور الإدارة خلال عمل
ذلك الطعون الإدارة  ات نزهة و ة التصوت وذلك لضمان انتخا ط صحة عمل هما ضوا

ت. اتب التصو م   المتصلة 

تأولا ة التصو ط صحة عمل   :: ضوا

ات دون    ة في الانتخا المشار س معناه السماح لكل المواطنین  ة التصوت ل إن عمل
ة  ام ونصوص قانون م ممارسة هذا الح وذلك بوضع أح استثناء بل إن المشرع یتدخل لتنظ

اق تنص ت وفي هذا الس ة التصو ط سیر عمل ات "أن  29المادة  تنظم وتض من قانون الانتخا
ختتم في نفس احا و عة مساءا" الاقتراع یبدأ في الساعة الثامنة ص  الیوم في الساعة السا

مرسوم رئاسي. حدد    2فالاقتراع یدوم یوما واحدا و

ت سنتطرق إلى عنصرن هما: ة التصو ط صحة عمل   وللحدیث أكثر على ضوا

                                                 
ت وسیرهما. 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  08المادة   1 تب التصو ت وم ز التصو م مر   حدد قواعد تنظ
  .01-12من القانون العضو رقم  30المادة   2
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ة -1 م عمل ادئ التي تح ت :الم ادئ :التصو   نلخصها في ثلاث م

ت:-أ ة في التصو صوته دون  السر الإدلاء  ام الناخب  ) ق السرة (التصوت السر ونعني 
عیدا عن الأنصار ودون أ  الموقف الذ اتخذه في جو من الحرة الكاملة  علم أحد   أن 

ة معترف ات وهي تمثل آل لة ترجع  تدخل من قبل اللجنة المشرفة على الانتخا بها منذ فترة طو
د على هذا المبدأ معظم الدساتیر 1856إلى سنة  ة الناخب من التخوف وتؤ ، بهدف وقا

. ة للتعبیر الحر عن الرأ ارها أقو الضمانات الأساس اعت   1وقوانین الانتخاب في دول العالم 

ت : -ب ة التصو ون شخص الصوت یجب أن  د على الإدلاء  من قبل الناخب هذا المبدأ یؤ
ه صفة الناخب نفسه صمته في  2الذ یتوافر ف ضع  حضر یوم الاقتراع وأن  ، حیث یلزم أن 

ه . ل صوت لصاح عات وهدف ذلك هو التأكد من أن    قائمة التوق

ت شخصي وسر وقد نص المشر  ن أن تتجاهل أن  ،3ع على أن التصو م غیر أنه لا 
منعهم ظروف أو  سبب عض الناخبین قد  أنفسهم للتصوت  أعذار مشروعة من الحضور 

ات  ة في الانتخا المشار ع  سمح للجم ل  ش قسم   ان على المشرع أن  مرض أو العمل لذا  
ال عرف  قاوذلك ما  ما أشارنا سا الة  الو الة ،تصوت  الو ن التصوت  م          حیث 

ات: من لكل المستشف العمال  ،ب الكبیر أو العجزةذو العط ،المرضى الموجودون 
لازمون أماكن  ة إقامتهم أو الذین هم في تنقل، أو الذین  عملون خارج ولا والمستخدمون الذین 

ة الجامعیون الذ ،م الاقتراععملهم یو  ةالطل اطنون المو ، ین یدرسون خارج ولایتهم الأصل
ش الوطني الشعبي ،الموجودون مؤقتا في الخارج ة  وأخیرا أفراد الج والأمن الوطني والحما

لازمون أماكن  ة ومصالح السجون والحرس البلد الذین  ة ومستخدمو الجمارك الوطن المدن
   4.عملهم یوم الاقتراع

                                                 
اتسهرنك حمید البزنجي،  1 ة لنزاهة الانتخا ة الدول ة والمعاییر القانون ة، الأنظمة الانتخاب  1، منشورات الحلبي الحقوق

  .206ص 
  .211المرجع نفسه، ص   2
  .01-12من القانون العضو رقم  31المادة   3
  .01-12من القانون العضو رقم  53المادة   4
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ت:-ج المساواة بین المرشحین أ توفیر الفرص  المساواة في التصو س المقصود هنا  ل
ة الانتخاب ة ونبذ المعاملة التمییزة بل المقصود هو المتكافئة في استخدام وسائل الإعلام والرعا

ة الحدیثة صوت  عة في التشرعات الانتخاب مساواة الناخبین في النصیب الانتخابي فالقاعدة المت
غض النظر  واحد لشخص واحد وتحقی هذه المساواة عن طر وضع شرو عامة للناخبین 

ة وجنسیتهم ه ا ، وهذا1عن مستواهم الثقافي وقواتهم المال من القانون  03لمادة ما أكدت عل
 .10-12العضو 

ت -2 ة التصو   إجراءات سیر عمل

ضع الورقة التي  موجبها یتقدم الناخب من صنادی الاقتراع و ة التي  التصوت هو الآل
الانتخاب مقراطي  اره الد مارس خ ة المتعلقة  ،2موجبها  م ة والتنظ ام القانون مع مراعاة الأح
اتب تصوت المواط اتب المتنقلة وم الخارجالم مین  ، یبدأ الاقتراع في نین الجزائرین المق

عة ( )8الساعة الثامنة ( ختتم في نفس الیوم في الساعة السا احا و غیر أنه  ،مساءا )7ص
ة إن  ن للوالي بترخص من وزر الداخل م وقصد تسهیل ممارسة الناخبین حقهم في التصوت 

ة بذلك. ة الولائ طلع اللجنة الانتخاب ة و   3بتضمن قرار لتأخیر ساعة اختتام الاقتراع في البلد

ذا وثائ الإدار  ة اللازمة و تب التصوت من توفر وسائل الماد عد تأكد أعضاء م ة و
ة التصوت إلا إذا حضي فعلا عضوان م شرع في عمل ن أن  م ة، حیث أنه لا  ن المطلو

س تب التصوت من بینهما الرئ   4.م

  

                                                 
، ص   1   .267سهرنك حمید البزنجي، المرجع الساب
، ص   2   .267سعد مظلوم العبدلي، المرجع الساب
  .01-12من القانون العضو رقم  29المادة   3
ت وسیرهما. 179-12من المرسوم التنفیذ رقم 10 المادة  4 تب التصو ز وم م مر   حدد قواعد تنظ
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تب التصوت أن صندوق الاقتراع  شهد الحاضرن في م فتح صندوق الاقتراع و س  قوم الرئ
سلم مفتاح أحد القفلین إلى المسا قفلین مختلفین ثم  حتفظ عد الأكبر الشفاف مقفل  سنا و

قوم  ،المفتاح الثاني عنده ع قفلي صندوق الاقتراعو   1.عدها بتشم

تب التصوت ,حیث یتأكد الكاتب من تسجیله في  ته عند دخول م ات هو وعلى الناخب إث
ا ظ أخذ الناخب شخص عد ذلك  عات , ودون أن  ،رفا وعدد أوراق التصوت اللازمةقائمة التوق

ارهغادر    2.القاعة یتجه إلى العازل قصد التعبیر عن اخت

س أنه  عد أن یثبت هذا الأخیر للرئ عد ذلك للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق  س  أذن الرئ و
ابته على قائمة  ضع س طاقته لدمغها بختم و قدم الناخب  عد ذلك  حمل إلا ظرفا واحدا و لا 

الة اسمه ولق عد غطسها حبر ق عات  طاقة التوق ت في  وضع عندئذ تارخ التصو ه ,و
  3.الناخب

عاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف في الصندوق أن  ان الناخب مصاب  وفي حالة إذا 
ساعده على ذلك شخص یختاره ل   4.ستعین 

ا ت :الطعون  ثان تب التصو م ة المتصلة    :الإدار

ة        ین في العمل ل المشار تب التصوت هو اطلاع  إن الغرض من نشر قوائم أعضاء م
ل لهم مهمة إدارة  ة)على أسماء من ستو اس ة (الناخبون،المنتخبون،الأحزاب الس الانتخاب
صنادی الاقتراع یوم الانتخاب ،فإذا ما تبین لهیئة الناخبین وجود أسماء أشخاص في هذه 

                                                 
ت وسیرهما. 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  11المادة   1 تب التصو ز وم م مر   حدد قواعد تنظ
ت وس 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  13، 12المادتان   2 تب التصو ز وم م مر   یرهما.حدد قواعد تنظ
ت وسیرهما. 179-12التنفیذ رقم من المرسوم  15، 14المادتان   3 تب التصو ز وم م مر   حدد قواعد تنظ
ت وسیرهما. 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  16المادة   4 تب التصو ز وم م مر   حدد قواعد تنظ
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ة لتعدیل القائمة القوائم لا تتوفر  نهم رفع طعن إلى والي الولا ة أم س القانون فیهم المقای
  1.أو التعدیل في حال قبول الاعتراضالشطب 

م الأول  ة لنشر والتسل ام الخمسة الموال ون معللا خلال الأ ا و تاب ون الطعن  جب أن  و
ة خلال  لهذه القائمة ، املة ابتداء من 3ثلاثة (یبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعن ام  ) أ

غ القرار.   2تبل

تب  32-12من المرسوم التنفیذ  03ولقد نصت المادة  أنه یجب أن یثبت أن عضو م
  التصوت المعین موضوع الاعتراض:

س ناخب. -   ل
ة. - م الولا م في إقل س ناخب مق   ل
ات. -   مرشح للانتخا
اء أحد المرشحین أو من أصهاره إلى الدرجة  - عة.من أول   الرا
  له صفة منتخب. -
ات. - اسي لأحد المرشحین للانتخا  عضو في حزب س

القبول أو  ة وتصدر قرار  وتدرس الاعتراضات المتقدمة من طرف مصالح المختصة في الولا
ة خلال  بلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعن ام ابتداء من تارخ إیداع  03الرفض و أ

  3الاعتراض.

   

                                                 
ار محمد،  1 ات في الجزائربود ة الحقوق، جامعة بن النظام القانوني للانتخا ل ة العامة،  رة ماجستیر فرع الإدارة والمال ، مذ

  .223، ص 2008/2009یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .01-12من القانون العضو  04و 03الفقرة  36المادة   2
اتب ال 06/02/2012المؤرخ في  32-12من المرسوم التنفیذ رقم  03المادة  3 شرو تعیین أعضاء م ت المتعل  تصو

شأنهم، ج ر، ج ج، العدد  ة ممارسة ح الاعتراض و/أو الطعن القضائي  ف   .15/02/2012بتارخ  08و
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ة الفرز  المطلب الثاني : ة أثناء عمل ة الإدار   الرقا

ة التي تقوم       على إفراغ الصنادی من  ـــــــعند انتهاء الاقتراع ــــــ  فرز الأصوات هي العمل
ان بها، وهي  فها وتحدیدها وعدها ووضع ب طاقات الاقتراع المؤشرة من قبل الناخبین، وتصن

ل،  ة  ة للمشار النس ات  ان هناك قصد للتلاعب بإرادة الناخبین من أخطر العمل خاصة إذا 
قرر  صنادی الاقتراع قبل الفرز، من أجل تفاد ذلك  والاعتداء علیها من خلال العبث 

ة التي ترمي إلى سیر إ ط القانون  1جراءات الفرز على هد من القانون المشرع عدد من الضوا
ح عن الإرادة ة . وذلك بهدف التوصل إلى التعبیر الصح   الشعب

ة الفرز  ة لعمل ط القانون   الفرع الأول :الضوا

طلان وصحة أوراق      ة الفرز یجب التطرق إلى معاییر  ط عمل من أجل تحدید ضوا
اطلة، والأوراق التي لا أثر لها في حساب  طاقة ال ون ذلك بتحدید مفهوم ال التصوت و

  النتائج.

فرق بین       ل منهما لا تدخل في فالمشرع الفرنسي  اطلة و ضاء والأوراق ال الأوراق الب
ون أن المشرع  نطاق حساب الأصوات ،ونلاحظ من خلال المقارنة أن الاختلاف راجع إلى 
س المشرع  عد الإدلاء، على ع طاقة الاقتراع  ه  عتمد على الظرف الذ توضع ف الجزائر 

عتمد على الورق دون الظرف، وأن س المصر الذ  طاقة الانتخاب الممزقة ع عتمد على  ه 
اطلة. عتبرها     2المشرع الجزائر الذ 

تأولا طلان أوراق التصو ار    :: مع

اطلة على سبیل الحصر على النحو التالي :    حدد المشرع الحالات التي تكون فیها الأوراق 

  عدة أوراق في ظرف واحد  -

                                                 
مي،   1 ةالورد براه ر الجامعي، النظام القانوني للجرائم الانتخاب ندرة، 1، دار الف   .235، 233، ص2008، الاس
  .235ص ، المرجع نفسه  2
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ة علامة أو  -    .الأوراق المشوهة أو الممزقةالظرف أو الورقة التي تحمل أ
ل وفي الحدود  - ا إلا عندما تقضي طرقة الاقتراع هذا الش ا أو جزئ ل ة  الأوراق المشطو

.  32المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص علیها في المادة    من هذا القانون العضو
ة. -    1الأوراق أو الأظرفة غیر النظام

ا تثان ار صحة أوراق التصو   :: مع

اطرغم  حدد الحالا ،لةأن المشرع حدد الحالات تعتبر فیها الورقة  ت التي إلا أنه في المقابل لم 
حة اطلة ف ،تعتبر فیها الورقة صح التالي عدا الحالات التي تكون فیها الورقة  اقي و إن 

حة عبر بها ،الأصوات تعد أصوات صح ة التي  حة هي الأصوات الایجاب  والأصوات الصح
ة وفقا للقانون الناخب عن ر  ه أثناء المشار عتد بها وحدها في  ،أ وهذه الأصوات هي التي 
  2حساب النتائج.

ة للفرزالفرع الثاني   : الجوانب الماد

الفرز ثم تحدید  لفة  یلة اللجنة الم قتضي التعرض إلى تش ة للفرز  الجوانب الماد للإلمام 
  للجنة. إجراءات الفرز التي تتم من قبل هذه ا

یلة لجنة الفرزأولا    :: تش

یل لجنة الفرز دورا مهما ف ةیلعب تش ة الانتخاب قوم  ،ي ضمان سلامة العمل حیث 
تالفرز فارز  تب التصو ة أعضاء م تب التصوت الفارزون  ،ون تحت رقا عین أعضاء م

                                                 
  . 01-12رقم  من القانون العضو  52المادة  1
ش تمام،  2 ع ة في دول المغرب العري، (الجزائر، تونس، المغرب)،شوقي  اب ات المجالس الن المرجع  الطعون في انتخا

، ص    .251الساب
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حضور ممثل تب  المترشحین ي المترشحین أو قوائم من بین الناخبین المسجلین في هذا الم
وا في الفرز. شار تب أن  ع أعضاء الم ن جم م   1وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزن، 

تب التصوت على ید  فارزن یختارون من بین الناخبین  جر داخل م ا و یتم الفرز علن
ن أ م ت، و تب التصو ة أعضاء م جر الفرز تحت مراق ة، و ن المسجلین في القائمة الانتخاب

تب التصوت في الفرز في حالة عدم  ل أعضاء م اف من الفارزنشارك    2.وجود عدد 

قىملاحظ أن لجنة الفرز لجنة إدارةفال ع الإدار لهذه اللجنة ، فالمشرع أ  على الطا
ة  عود إلى عدم وجود العدد الكافي من القضاة لتغط عض  ولعل السبب في ذلك مثلما یذهب ال

اتب التصوت على المستو الوطني. ع م   3جم

ا ة الفرز ثان    :: إجراءات عمل

ة  عات تبدأ عمل تب التصوت على قائمة التوق ع أعضاء م مجرد اختتام الاقتراع وتوق
اتب الفرز فورا وتتواصل دون  م تم  ة انتهائها تماما، یجر الفرز علنا و انقطاع إلى غا

رتب الطاولات التي یجر فوقها الفرز ت في مراكز التصوت التي تلح بها، التصوت المتنقلة
سمح للناخبین الطواف حولها ل  س  ،4ش عد إفراغ محتو الصندوق على الطاولات یتأكد رئ
تب التصوت مع الأعضاء الآخر  ساو عدد المصوتین وفي حالة م ن من أن عدد المظارف 

ه في محضر الفرز  شار إل عد جدید إذا أثبت الفرق  تب  س الم قوم رئ عدم تطاب هذا العدد 
قوم بتلاوتها وقراءتها  قدمها لفارز أخر  سحب أحد الفارزن أوراق التصوت من المظارف و

قوم الفار  عدها  ل  زانصوت مرتفع، حصل علیها  الاثنان بتسجیل عدد الأصوات التي 

                                                 
  .01-12من القانون العضو  49المادة   1
ت و س 179-12من المرسوم التنفیذ رقم  19المادة   2 تب التصو ز وم م مر حدد تنظ   یرهما.الذ 
ة في الجزائرأحمد بنیني،   3 اس ة في ظل الإصلاحات الس اب ات الن اسة الإشراف القضائي على الانتخا ، مجلة دفاتر الس

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، العدد الثامن، جانفي  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   . 224، ص 2013والقانون، 
  .01-12من القانون العضو رقم  48، 47المادتین   4
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ة المرشح أو قائمة  الة تسم مترشح أو قائمة من قوائم المترشحین على ورقة عد النقا ق
سجل عدد الأصوات على النحو الأتي   :1المترشحین ، و

  عمود واحد ( / )= صوت واحد.  -
  صوتین. × ) = علامة الضرب (  -

ة  عد نها ة من طرفهم سلم الفارزان  س التصوت أوراق عدا النقا ممض ة الفرز إلى رئ عمل
شك في صحتها أو نازع  ناخبون في صحتها، و في حالة عدم  ذا أوراق التصوت التي  و

الأوراق الملغاة تعتبر أصوات معبر عنها.   2وجود هذه الأوراق ضمن الفئات المتعلقة 

ة الفرع الثالث:  ة على عمل   الفرزالآثار المترت

  یترتب على الفرز عدة آثار تتمثل في:

ر محضر فرز الأصوات : أولا   : تحر

اطلةإن محضر الفرز هو ذلك المحضر الذ تدون       ه الأصوات المعبر عنها ال        ف
حة و  ل مرشح في والصح حصل علیها  ن معرفة عدد الأصوات التي  م الذ بواسطته 
ات حیث ألزم المشرع أن تكون محررة بخط واضح و مفهوم و غیر ممحي  وتسجل  ،3الانتخا

ل ملاحظات و تحفظات المرشحین أو ممثلیهم في حالة تقدیرهم لوجود إجراءات غیر  فیها 
ة ا ة خلال عمل تقانون تب التصوت ولتصو س م ون  ، و یوقع من طرف رئ أعضاءه و 
شار في المحضر إلى حالة وجود نقص أو زادة عدد المظارف محرر في ثلاث نسخ ، و 

عات الناخبین.  عات الموجودة في السجل الخاص بتوق   الموجودة في الصندوق عن التوق

                                                 
شیر،   1 ة في الجزائربن لطرش ال ة للإدارة الانتخاب ة والقانون ات نیل شهادة المنظومة الدستور رة مقدمة تكملة لمتطل ، مذ

رة س ضر  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،  2014/2015، الماجستیر، في القانون، تخصص قانون دستور
  .179-178ص 

  .01-12من القانون العضو رقم  50المادة   2
، ص   3 مي، المرجع الساب   .235الورد براه



ة الإدار                                 الفصل الأول: ات الرقا ةآل ة الانتخاب العمل 	ة المتعلقة 

 

77 
 

ون عدد الأظر  ا لعدد تأشیرات الناخبینو یجب أن  تب علنا  ، وفة مساو س الم صرح رئ
مجرد تحرره .، و یتولى تعیین محضر الفرز في قاالنتیجة   عة التصوت 

تب  س م قتها للأصل فورا من قبل رئ تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطا
التصوت إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مرشح أو قائمة مرشحین مقابل وصل استلام فور 

تب التصوت و قبل مغادرته.   1تحرره داخل م

ا ات : ثان ة محضر الفرز في الإث   :أهم

ات ما یتعل بنتائج       عتد بها لإث ات، وإنما  ست قرنة مطلقة في الإث انات المحضر ل إن ب
الاقتراع من وقائع وما جر خلال مرحلة التصوت من أحداث، و بناء على ذلك فإن المحضر 
انات  سي على صحة الب قوم الدلیل الع قرنة الصحة حتى  انات یتمتع  ما یتضمنه من ب

طعن في الوارد ن لعضو لجنة الانتخاب الذ وقع على المحضر أن  م ه، ففي مصر مثلا  ة ف
ع على  ن قد أبد تحفظا على ذلك وقت التوق ة الانتخاب حتى ولو لم  صحة عمل

  2المحضر.

ة إعلان النتائج ة أثناء عمل ة الإدار   المطلب الثالث: الرقا

م       ة ومن خلالها یتم تقی ة الانتخاب تعتبر مرحلة إعلان النتائج المرحلة الأخیرة في العمل
ة إجراء إحصاء عام للأصوات المتحصل  ،3الأداء الانتخابي حیث أقر المشرع الجزائر بإلزام

ةعل ل دائرة انتخاب تب تصوت. یها على مستو  ل م قصد بها على مستو   ، و

ع  لهذا الغرضو  ة تجم عمل ام  ة الق ة غایتها الأساس أنشأ المشرع مجموعة من اللجان الانتخاب
مها في محاضر ام بتسل ة، والق ة الانتخاب ة للعمل مصادق علیها الأطراف  النتائج النهائ

                                                 
ذلك المادتین 01-12من القانون العضو رقم  51المادة  1 حدد  179-12من المرسوم التنفیذ رقم  21، 20، و الذ 

ت وسیرهما. تب التصو ز وم م مر   قواعد تنظ
ش تمام، شوق  2 ع ة في الجزائري  ة الانتخاب ة على العمل ات الرقا ، ص آل   .78، المرجع الساب
، ص   3 مي، المرجع الساب   .259الورد براه
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ة، و  ة  01-12نص علیها القانون العضو هناك أرعة لجان المعن وهي اللجنة الانتخاب
ة ة،، واللجنة االبلد ة الولائ ة للدائرة الدبلومو  لانتخاب ة، و اللجنة الانتخاب ة أو القنصل أخیرا اس
مین في الخارج، و  اللجنة ة للمق ةهذا تقوم هذه االوطن ة الانتخاب ة العمل ، عبر للجان بتغط

م الإ ة، داخل حدود الدولة و التقس   1خارجها.دار المعتمد للدوائر الانتخاب

ةصاء على مالفرع الأول : الإح ة البلد   ستو اللجنة الانتخاب

یلتها أولا ة من :  :2: تش ة البلد ل اللجنة الانتخاب   تتش

س، و  سا، نائب رئ عینهم الوالي قاض رئ ة المعینةمساعدین اثنین   من بین ناخبي البلد
عد المترشحین و  ست ة الو ائهم وأصهارهم إلى غا عةالمنتمین لأحزابهم، وأول من  درجة الرا

ة اللجنة، و  ة عضو مقر الولا ة  ة البلد عل القرار المتضمن تعیین أعضاء اللجان الانتخاب
ة. ة المعن مقر البلد ذلك    و

ا ل : 3: اختصاصاتهاثان ة بإحصاء النتائج المحصل علیها في  ة البلد تقوم اللجنة الانتخاب
ة، وتسجلها في محضر رسمي اتب التصوت على مستو البلد حضور  م في ثلاث نسخ، 

أتي: ما    الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین، وهذه النسخ توزع 

ة. - ة الولائ س اللجنة الانتخاب  نسخة ترسل فورا إلى رئ
طلع علیها الجمهور. - ة، ل مقر البلد  نسخة تعل 
ة. -   نسخة ترسل إلى الوالي ، لتحفظ في أرشیف الولا

  

                                                 
ة في الجزائرالدراجي جواد،  1 ة الانتخاب ة في العمل اس ة والس ة والإدار رة تخرج لنیل شهادة دور الهیئات القضائ ، مذ

اتنة، الماجستیر في الحقوق  ة، جامعة الحاج لخضر  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، ، 2014/2015، تخصص قانون دستور
  .74ص 

  .01-12من القانون العضو رقم  149المادة   2
  .01-12من القانون العضو رقم  150المادة   3
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ات المجالس و  ة لانتخا ة تتولى اللجنة إضافة إلى إحصاء النتائج على النس ة البلد الشعب
ات ام القانون العضو للانتخا قا لأح م نسخة مصادق و  ،1القوائم الفائزة ط تقوم اللجنة بتسل

س اللجنة إلى الممثل المؤهل  قتها للأصل من محضر النتائج، فورا ومن قبل رئ على مطا
ع مقابل وصل استلام، و  ئمة مترشحینقانونا لكل مترشح أو قا تدمج هذه النسخة على جم

ارة '' حمل ع قتها الأصل''صفحاتها بختم  ، وتسلم نسخة من نفس نسخة مصادق على مطا
ات. ة الانتخا ة لمراق س اللجنة البلد   المحضر إلى رئ

ة أنه رغم إدخال العنصر القضائي  ة البلد یلة اللجنة الانتخاب ك لم إلا أن ذلوالملاحظ في تش
عتها    فأعمال هذه اللجنة وقراراتها إدارة. ،2ارةالإدغیر من طب

ة  ة الولائ   الفرع الثاني :الإحصاء على مستو اللجنة الانتخاب

یلتهاأولا ة من :  ،3: تش ة الولائ ل اللجنة الانتخاب   تتش

عینهم وزر العدل. - ة مستشار،  س برت   ثلاث قضاة من بینهم رئ

ة إلى دائرتین انتخابیتین أو أكثر، تنشأ على مستو و  م الولا ة في حالة تقس ل دائرة انتخاب
ة، بنفس شرو و  ةلجنة انتخاب ة الولائ ات اللجنة الانتخاب  4.صلاح

ا    :: اختصاصاتهاثان

عد استلامها المحاضر المرسلة من طرف اللجا ة  ة الولائ ن تقوم اللجنة الانتخاب
ة  معاینة و الانتخاب ة،  ة البلد ة على مستو الولا ة الانتخاب ة للعمل ع النتائج النهائ   تجم

                                                 
  .01-12من القانون العضو رقم  69، 68، 67، 66المواد   1
ة في الجزائرالإشراف الأحمد بنیني،  2 اس ة في ظل الاصلاحات الس اب ات الن ، ص قضائي على الانتخا ، المرجع الساب

224.  
  .01-12من القانون العضو رقم  151المادة   3
  .01-12من القانون العضو رقم  152المادة   4
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ة تقوم اللجنة بتوزع المقاعد بین القوائم الفائزة في و  ة الولائ ة لانتخاب المجالس الشعب النس
ات.    1الانتخا

ة لانت - ة و النس ة البلد ات المجالس الشعب ةخا یجب أن تنتهي أشغال اللجنة  الولائ
ة خلال ثماني و ا ة الولائ ) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام 48أرعین (لانتخاب

ة  الاقتراع، و  ة الانتخاب ة للعمل ة، تعلن هذه اللجنة النتائج الأول ة البلد المجالس الشعب الخاصة 
ة.والمجلس الشعبي الولائي ة المعن   2، للولا

ة  - ، یجب أن تنتهي أشغال اللجنة تخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيلانالنس
ة أو ا ة الولائ ة خلال اثنتین و الانتخاب عین (لدائرة الانتخاب ة72س لاختتام  ) ساعة الموال

ط المجلس الاقتراع على الأكثر، و  تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لد أمانة ض
.  3الدستور

س  - ة لانتخاب رئ عة للولاالنس ات التا  ةالجمهورة تكلف اللجنة بجمع نتائج البلد
الإحصاء العام للأصوات و  ام  س الجمهورة، و معاینة النوالق جب أن تنهي تائج الانتخاب رئ

ة لاختتام الاقتراع، و ) سا72اللجنة أشغالها في ظرف (  تودع نتائجها لد أمانة عة الموال
ط المجلس ي تسلم نسخة مصادق علیها إلى الممثل القانونالدستور فور إنهاء أشغالها، و  ض

الاستلام م نسخة لكل مترشح مقابل وصل  ة تسل ة الولائ ذلك یتعین على اللجنة الانتخاب  ،
ات. ة الانتخا ة لمراق س اللجنة الولائ   4مصادق علیها من المحضر الرئ

ة  - ة البت في الاحتجاجات المقدمة لها من ما تتمتع اللجنة الانتخاب صلاح ة  الولائ
ات ا ت في انتخا ات التصو ةطرف الناخبین حول صحة عمل ة الولائ ة البلد  لمجالس الشعب
ام ابتداء من استلامها الاحتجاج.  5وذلك في اجل أقصاه عشرة أ

-  
                                                 

  .01-12من القانون العضو رقم  153المادة   1
  .01-12من القانون العضو رقم  155المادة   2
  .01-12من القانون العضو رقم  156المادة   3
  .01-12من القانون العضو رقم  157المادة   4
  .01-12من القانون العضو رقم  165المادة   5



ة الإدار                                 الفصل الأول: ات الرقا ةآل ة الانتخاب العمل 	ة المتعلقة 

 

81 
 

ة الإدارة.قراراتها إدارة هي قابلة للطعن أمام الجهة القتعتبر أعمال اللجنة و  -   1ضائ
ة للدائرة الفرع الثالث ة و : الإحصاء على مستو اللجنة الانتخاب ة الدبلوماس   القنصل

ة د  ميتنشأ لجان انتخاب یلتها عن طر التنظ ة تحدد عددها وتش ة أو قنصل  بلوماس
ة  ة الدبلوماس اتب التصوت في الدوائر الانتخاب لإحصاء النتائج المحصل في مجموع الم

ة ة و و و  ،2والقنصل ات التشرع ة فقط،ن ذلك في الانتخا ة  الرئاس ما أنه لا تنتخب أفراد الجال
ةفي ا ة المحل ات المجالس الشعب ان منهم مسجل في إحد القوائم نتخا ة ، إلا من  الانتخاب

   3داخل الجزائر.
ة للدائرة او  أرعة لجان هي اللجنة الانتخاب ة المنطقة الأولى في لقنقد حدد عددها  صل

ة في مرسارس، و  ا، و المنطقة الثان عة في واشنطن.، و المنطقة الثالثة في تونسیل    4المنطقة الرا

یلتهاأولا    :: تش

یلة اللجان  2012مارس 21نصت المادة الثالثة من القرار المؤرخ في   بتحدید عدد و تش
ة ة، المعدل و  الانتخاب ة والقنصل القرار المؤرخ في للدوائر الدبلوماس ة  7المتمم  جماد الثان

ل من : تجان تعلى أن هذه اللّ  2012،5ابرل  29المواف ل 1433عام    ش

ة الدبلوم - س الممثل سرئ ة رئ ة أو القنصل    .اس
س اللجنة، و ناخبین اث - عینهما رئ ن  ون الناخبیننین، عضو   .جب أن 
ة - ة المعن ة أو القنصل ة للدائرة الدبلوماس   .مسجلین في قائمة الانتخاب
ة  - ةموظف من الممثل ة أو القنصل اتب للجنة .الدبلوماس  ،  

                                                 
  .01-12من القانون العضو رقم  152المادة   1
  .01-12من القانون العضو رقم  158المادة   2
  .01-12 من القانون العضو رقم 09المادة   3
، ص  4   .78الدراجي جواد، المرجع الساب
عدل و یتمم القرار المؤرخ  2012ابرل  29المواف ل  1433جماد الثاني عام  7من القرار المؤرخ في  03المادة  5 الذ 
ع الثاني  28في  ة لدوائر  2012مارس  21المواف ل 1433ر یلة اللجان الانتخاب ة و ، المتعل بتحدید عدد و تش دبلوماس

ت المواطنین الجزائرین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ة لتصو   القنصل
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ا ة من  :اختصاصاتها :ثان   یتمثل دور هذه اللجان في :  ،1القرارحسب المادة الثان

ة و تقوم اللجنة ا - ة للدوائر الدبلوماس ة بإحصاء النتائج المحصل علیها في لانتخاب القنصل
ة أو القنصل ت في الدائرة الدبلوماس اتب التصو ع م ترسل النتائج إلى اللجنة ة و جم

مین في الخارج ة للمق مجلس قضاء  الانتخاب   .الجزائر، الكائن مقرها 

الخارج  مین  ة للمق ع :الإحصاء على مستو اللجنة الانتخاب   الفرع الرا

ة المسجلة  فتها في جمع النتائج النهائ مین في الخارج تتمثل وظ ة للمق تنشأ لجنة انتخاب
ةمن قبل لجان  ة أو القنصل   2.الدوائر الدبلوماس

یلتها : أولا مین في الخارج  159أحالت المادة  : تش ة للمق یلة اللجنة الانتخاب إلى المادة تش
ةالمتعلقة بتشمن نفس القانون و  151 ة الولائ الإضافة إلى موظفین اثنین یلة اللجنة الانتخاب  ،

قرار مشترك بین الوزر ا ة و یتم تعیینهما  الداخل لف  ة لم لف الشؤون الخارج   الوزر الم

مجلس قضاء الجزائر.تجتمع  - مین في الخارج  ة للمق  3اللجنة الانتخاب

ا  ة للاقتراع على  72یجب أن تنهي اللجنة أشغالها خلال : 4: اختصاصاتهاثان ساعة الموال
تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لد أمانة ، وتدون في محاضر من ثلاث نسخ و الأكثر

 . ط المجلس الدستور   ض

ة . ترسل نسخة من نفس - الداخل لف   المحضر إلى الوزر الم

                                                 
ع الثاني  28من القرار المؤرخ في  02لمادة ا 1 یلة  2012مارس  21المواف ل  1433ر ، المتعل بتحدید عدد و تش

ت  ة لتصو ة و القنصل ة للدوائر الدبلوماس المواطنین الجزائرین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي اللجان الانتخاب
  الوطني .

  01-12من القانون العضو رقم  01الفقرة  159المادة   2
  .01-12من القانون العضو رقم  02الفقرة  159المادة   3
  .01-12من القانون العضو رقم  159المادة  4
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مین في  - ة للمق قتها للأصل من محضر اللجنة الانتخاب تسلم نسخة مصادق على مطا
مقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل  الخارج فورا و 

حالاستلام، و  وصل ع صفحاتها بختم الذ  ارة ''نسخة تدمغ هذه النسخة غلى جم مل ع
قتها للأصل ''    مصادق على مطا

س   - ور فورا إلى الرئ قتها للأصل من المحضر المذ ترسل نسخة مصادق على مطا
ات.  ة الانتخا ة لمراق  اللجنة الوطن



  

  

  
  الفصل الثاني:

ة  العمل ة المتعلقة  ة القضائ ات الرقا آل
ة  الانتخاب
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ة    ةتتطلب العمل قةیئات تتو ه الانتخاب عة الدق م والتسییر والمتا ة على  لى التنظ والرقا
ةئم الناخبین إعداد قوا بدءا منمراحلها  ة إعلان النتائج النهائ حول  الاتجاهات اختلفت، وقد لغا
عا للصفات تحدید  عة الهیئة المشرفة، ت من من الإشراف، المؤهلات التي تحق الغرض و طب

ار على  ،یر ضرورة إسناد الإشراف إلى القضاءبینها من  فل اعت  استقلالأن الدستور 
اده، القضاء  العدیدإضافة إوح بهة بهم عن ش تنأمن الضمانات التي  لى تمتع أعضائه 

اةالتأثیر أو  ة مما یوفر مناخا ملائم لإجراء أو التحیز  المحا ةالعمل للقوانین و وفقا  الانتخاب
ة،  لا هاما المعاییر الدول ل بد ش عدم  الإدارة وما لحقها من شبهةعن إشراف السلطات و

اب النزاهة و اد وغ ة الح   1.الشفاف

ة  للإشراف على مبدأ الإشراف القضائي الأخذ نحو الجزائر المشرع  اتجهوقد   العمل
ة اتحیث وضح جملة من  2012مع مطلع سنة  الانتخاب لضمان  الإصلاحات تضمنت آل

ة  ة ونزاهة العمل ةجد  .الانتخاب

م دورههذا الفصل الكشف عن لذا خصصنا في       ات الممنوحة للقضاء وتقی خلال  الصلاح
ة  ةل مرحلة من مراحل العمل التطرق الانتخاب احث:أر  إلى، وذلك    ع م

ة  حث الأول: الإشراف القضائي على عمل طاقة  الانتخابيالقید الم م ال ةوتسل   الانتخاب

حث الثاني: الإشراف  ة الترشحالم   القضائي على عمل

حث الثالث ةثناء مرحلة الحملة أ: الإشراف القضائي الم ت وسیر  الانتخاب ة التصو   عمل

ع: الإشراف القضائي على عملیتي الفرز وإعلان النتائج حث الرا  الم

 

 

 

                                                            
ة في الجزائرأحمد محروق،   1 اب ات الن ملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق الإشراف القضائي على الانتخا رة م ، مذ

رة  س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،  ، ص أ.2014/2015تخصص قانون دستور
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حث الأول: ة القید  الم طاقة  الانتخابيالإشراف القضائي على عمل م ال ةوتسل   الانتخاب

ة لقد عهد المشرع الجزائر للقضا و  الانتخابيالتسجیل في القید ء دور مهم في عمل
طاقة  ةال ة وسط رقابته علیهما، من خلال إشرافه  الانتخاب ة العمل ضمن نزاهة و جد مما 
ة تعزز الانتخاب   .في هذه المرحلةلدور القاضي الإدار  و

ة التسجیل في المطلب الأول:    الانتخابيالقید دور القضاء في عمل

الاعتراضات  ة ومراجعتها تكون متعلقة  إن المنازعات الناشئة أثناء إعداد القوائم الانتخاب
صدد الرفض غیر المبرر أو التسجیل ة  قومها المواطنون أمام لجنة البلد غیر القانوني  التي 

ة   1.في القوائم الانتخاب

ة    الفرع الأول: الجهة المختصة في منازعة قرارات اللجنة الإدار

اتالعضو  مع صدور القانون  طت 01-04رقم  للانتخا ة الن أن ظر في صلاح
ةمنازعات القید في القوائم  مة  الانتخاب ارة للمح صرح الع مجالإدارة  رد "یرفع هذا الطعن 

  2."التصرح لد الجهة الإدارة المختصة

ام القانون العضو هذا  ما تعزز فنص صراحة على  01-12رقم النص من خلال أح
مقوم أمام  الانتخابيضد قرارات لجان القید أن " الطعن  مة المختصة إقل   3ا".المح

ستعمل  أن فنلاحظ هنا ارة المشرع لم  مة ع ارة " استعملبل  "،ةالإدار"المح مة  ع المح
ا م عث  وهو ما قد "المختصة إقل العاد ممثلا لجهة القضاء  الاختصاص على إسناد الاعتقادی

                                                            
ادئ،مسعود شیهوب  1 ة الاختصاصالعامة للمنازعات الإ الم ة نظر ة ،دار الجزائر ، 1، 3ج  ،دیوان المطبوعات الجامع

  .446ص ،2009
 ، ج ر، ج ج97/07متمم للأمر رقم المعدل وال 07/02/2004المؤرخ في  01- 04من القانون العضو رقم  05المادة  2

  .11/02/2004، بتارخ 09عدد 
  . 01-12من القانون العضو رقم  22المادة  3
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ة مة العاد م في زمن  ، وهذا طرح لافي المح ةستق رسالقضاء  ازدواج ض الم ا والثابت أ
ة صدرا ة وعاد   1998.1سنة  موجب قوانین عضو

ارة المدأب أن المشرع  إلىوتجدر الإشارة  مة الإدارة على استعمال ع في نصوص ح
ذلك  ،1652والمادة  113والمادة  96والمادة  77والمادة  36ثیرة منها المادة  نجد أن و

مة  ارة "المح ع ا " المشرع قصد  م ة هي المح 22دة في الماالمختصة إقل جهاز أ مة العاد
، خاصة وأن القضاء  ةالقید في القوائم منازعات العاد سائل عض الم إلىقد تشیر  الانتخاب

ة للناخبین  الحالة الشخص ةالموطن والإقامة والسن والحالة المتعلقة    3.المدن

ما هو فالمشرع ات ه الوضع في فرنسا حیث جهت نیته بذلك عمدا تأثرا  جاء في عل
موجب القانون  الانتخابيمن القانون  25المادة   11رخ في المؤ  419-69الفرنسي الصادر 
سمبر  31بتارخ  1329-75 والقانون  1969مایو  بتارخ   1075-80و المرسوم  1975د
سمبر  28   :ما یلي 1980د

« Les décisions de la commission administrative peuvent être 
contestées par les électeurs intéresses devant le tribunal d’instance.»  

  .دللقضاء العا الاختصاصفي إسناد وهو نص واضح 

ان وإ  ه الجزائر مقصودا تأثر المشرع ن  المشرع الفرنسي معنى ذلك للتوجه لما ذهب إل
رس قانونا في الجزائر أن  ار العضو الم و الإعراض  انتهاكهتم عنه بل  الاستغناءتم المع
  4..هعن

المشرع الجزائر  ان حر  سند و مة  الانتخابيفي منازعات القید  الاختصاصأن  للمح
سالإدارة  ا ول م قف وراء ذلك مبررات نوجزها في :المختصة إقل ة، حیث  مة العاد   ت المح

                                                            
ش تمام،  1 ع ة في دول المغرب العري(الجزائر،تونس،المغرب)شوقي  اب ات المجالس الن  المرجع الساب ،الطعون في انتخا

  117ص
اف،  2 ة،عمار بوض    .254ص ،2013الجزائر، ،1 جسور للنشر و التوزع، المرجع في المنازعات الإدار
ش تمام، المرجع نفسه،شوقي  3   .117ص ع
اف ،  4   .254، صالمرجع نفسهعمار بوض



آليات الرقابة القضائية المتعلقة بالعملية الانتخابية       :                             الفصل الثاني  

 

88 

 

ة، ذلك أنه متى أن الأمر یتعل هنا بوجود منازعات  - ق توافرت صفة الإدارة إدارة حق
ة منازعة  مظهر السلطة العامة في ظهر هذه الإدارة وسائل القانون العام أو واستخدمت في أ ت 

  .شأنه للقضاء الإدار  الاختصاصأنه عمل إدار وانعقد  وصف عملها في هذه الحالةالنزاع، 

لفةعلى المنازعات التي تكون الضرورة وهذا ما ینطب  في  الانتخابيالقید  اللجان الإدارة الم
ة تمثل جهةالجزائر  ع طرفا فیها، فهي من ناح ستت أن عملها في هذه الحالة هو ذلك  إدارة، و

ل قرارات إدارةا في ون مفرغعمل إدار خصوصا وأنه    1.ش

عادهاأصحاب الح من رفع : الثاني الفرع   الدعو وم

ارة 22في المادة حدد المشرع الجزائر  ةالأطراف " الع لى إ" في إشارة منه المعن
ن لكل مواطن أغفل ح الطأشخاص الذین لهم  م عن في قرارات اللجنة الإدارة، وتفهم أنه 

ةفي القائمة تسجیله  ةمقید في إحد القوائم ، أو أ ناخب الانتخاب وطلب شطب  الانتخاب
غیر ، بوصفهم أصحاب مصلحة  الشخص المقید  سجلوا الطعن وجه ح ظرف خمسة في أن 

املة ابتداء ام  قرار الرفض، من  أ غ  ن تسجیل الطعن تارخ التبل م غ  في وفي حالة عدم التبل
املة ابتداء ام  ة أ   .الاعتراضمن تارخ  أجل ثمان

مجرد تصرح  سجل هذا الطعن  ة و تا قوم أمام لد  ط و مة المختصة الالض مح
ا  م م التي تبتإقل ام 5أقصاه خمسة ( في ظرف ح ناءا على ) أ دون مصارف الإجراءات و

ة إشعار عاد یرسل إ ام3قبل ثلاثة (لى الأطراف المعن   2.) أ

ة القید الانتخابيثالثالفرع ال عمل   : الجرائم المتعلقة 

عض الأحدّ  ة من خلال تجرم  فعال الماسة د المشرع الانتخابي الجزائر ضمانات جنائ
ة  ة و عمل ة و المخلة بإجراءاته و هالانتخاب الجرائم الانتخاب عرف  تف المشرع بإقرار و ما  لم 

ة الإدارة على مرحلة ا ة و الرقا ضمانات جنائ ةلقید بل أحاطها  الجرائم الانتخاب هي  المقصود 
                                                            

ش تمام   1 ع ة في دول المغرب العري(الجزائر،تونس،المغرب)شوقي  ا ات المجالس الن ، المرجع ، الطعون في انتخا
، ص   .117الساب

  .01-12رقم  من القانون العضو  22المادة   2
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ه القانون، و یجابل فعل إ عاقب عل اسي من خلالي أو سلبي   رمي إلى الاعتداء على ح س
عد الاقتراع. ات قبل أو أثناء أو  ة أو سلامة الانتخا ة وحرة أو شرع مصداق   1المساس 

ما حدد في نفس  ولقد حدد المشرع الانتخابي الجزائر على سبیل الحصر هذه الجرائم 
ات والجرائم. ة العقو مبدأ شرع ا  ة المقررة والتي تقابلها، وهذا غال   الوقت العقو

مة القیدأولا ة : جر   :المتعدد في الجداول الانتخاب

التسجیل في  210نصت علیها المادة  ن الماد یتحق  ات أن الر من قانون الانتخا
ة تحت أسماء أو صفات مزفة أو قام عند التسجیل بإخفاء حالة من  أكثر من قائمة انتخاب

ة التي ینص علیها القانون، أما القصد الجنائي یتحق  العلم والإرادة، لذا حالات فقدان الأهل
س من  ة المرتكب لهذه الأفعال الح ة من  3أشهر إلى  3نص المشرع عقو غرامة مال   سنوات و

  2.دج 2.0000دج إلى  2.000

ا ر ثان مة التزو ةوالاعتداء : جر   :على الجداول الانتخاب

م شهادة  211حسب نص المادة  ر في تسل ل تزو عتبر  ات،  تسجیل من قانون الانتخا
س من  الح ل مرتكب  عاقب المشرع  ة جرمة، حیث  مها أو في شطب القوائم الانتخاب أو تقد

غرامة من  3أشهر إلى  6   دج.  60.000دج إلى  6.000سنوات و

حسب المادة  ل من اعترض أو أعاق سبیل  212و عاقب المشرع  من نفس القانون  
ة أو یتلف هذه  ط القوائم الانتخاب ة ض حولهاعمل طاقات الناخبین أو یخفیها أو     القوائم أو 

  3أو یزورها.

       رغم أن المشرع شدد على هذه الأفعال وجرمها، إلا أن أخطر فعل جرمه هو القید
  أو التسجیل لأكثر من مرة واحدة.

                                                            
1  ، ع المغريالجرائم عزز العزاو ة في التشر  ، تارخ الزارةWWW.AHEWAR.ORG ، الموقع الالكتروني: الانتخاب

25-01-2016    . 
  .01-12من القانون العضو رقم  210 المادة  2
  .01-12من القانون العضو رقم  212و 211المادتین    3
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ة ا طاقة الناخبالمطلب الثاني: الرقا م  ة على تسل   لقضائ

طاقات عتبر  شأنها من  الانتخابتوزع  الجدل والمناقشات أهم الوسائل التي یثار 
ل  ة سبب  ةعمل ان  انتخاب ثیر من الأح من قبل المعارضة على الإدارة  اتهامإلى تصل في 

ة  اشر في عمل طاقات، وأنها هي من تكون المسؤول الم خاصة دول العالم الثالث  توزع ال
طاقات التي  ال التلاعب  ام  الق ةشهد لها  وفر له طر  الانتخاب ما یخدم المرشح للسلطة و
  .النجاح

طاقات  م ال ة في الجزائر على تسل ة القضائ ة للرقا النس ةو من حیث مد  الانتخاب
قتها للقوانین المتعلقة عد لمعرفة رأ القلم  ،بذلك مطا في هذا  الجزائر  ضاءتحن الفرصة 

ة مهمةناد خلال إسل المشرع الجزائر من حاو الشأن، فلقد  طاقات  للسلطة التنفیذ إعداد ال
ة ة التحضیرة  الانتخاب مها، لما لهذه العمل اتوتسل ة خاصة في إرساء أسس  للانتخا من أهم
ة مقراط ة التي لا تحق إلا  الد ةصحة ونزاهة العمل   .الانتخاب

طاقات ولذلك نعتقد أنه لتفا ال ةد التلاعب  ات، وتحقی الانتخاب نزهة أن تسند  انتخا
مها  طاقات وتسل لفة بإعدادمهمة إعداد ال ةالقوائم  إلى اللجنة الإدارة الم راجعتها وم الانتخاب

طاقات التي لم الإشراف القضائي، مع النص على تحت  ستلمها أصحابها بواسطة إرسال ال
ما تالمحضرن أو عن طر  الاستلامالمضمون مع إشعار البرد  وصول حق القضائیین 

طاقات  ة إلى أصحابها مع ال ئنة على الكامن مقر اللجنة  استلامهاالعمل على تسهیل عمل
ة في  ل بلد   1.محل الإقامة استلامهاحالة عدم مستو 

ة الترشح حث الثاني: الإشراف القضائي على عمل   الم

ائز  ة تعتبر حرة الترشح، إحد الر والتي  الانتخابلح الهامة والضمانات الأساس
ذلك في نطاق النصوص  احترامنطاق  تمارس في ة التي یتضمنها، و م الأساس الدستور والق

                                                            
ة في الجزائر الإجراءاتأحمد بنیني، 1 ة الانتخاب ،الممهدة للعمل   .82،83،84 ص ص ،المرجع الساب
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ة المنظمة لهذا الح أین تسهر ة على دستورة الق القانون  ن، على أن تتم هذهانیو هیئات الرقا
ةالإحالة إلى القوانین  نف  الانتخاب   1.مبدأ الدستورة اماحتر في 

ن ة تم الرقا لفة  رشح اللجوء إلى القضاء وتخضع للم فرفض الترشح من قبل الجهة الم
حات  ة على رفض الترش ة القضائ ة، إلا أن الرقا ة المشروع حات لرقا قرارات رفض الترش

قا للقانون العضو  اتط حات  للانتخا شأن ترش اتتنص على قرارات الصادرة   انتخا
ة فقط دون ا ة و الوطن اب اتلمجالس الن ة.  الانتخا   الرئاس

ة المجلس ة لعضو النس الشعبي الوطني والمجالس  المطلب الأول: إجراءات منازعة الترشح 
ة   المحل

اتتخضع  اتالمجلس الشعبي الوطني  انتخا ة لإجراءات  وانتخا المجالس المحل
ة على صحة الترش ندتخاصة، حیث أس حات إلى الإدارة ممثلة في الوالي على مهمة الرقا

ة للترشح ممثلالالصعید الداخلي، وفي الخارج إلى  النس ة  ة المعن ة أو القنصل ة الدبلوماس
ة المجلس الشعبي الوطني   2.لعضو

عد القضاء من الإشراف على هذا الإجراء التحضیر الها ون المشرع قد است ذلك  م و
ل محافظة إلى لجنة یرأسها  ل هذه المهمة في  ان قد أو على خلاف المشرع المصر الذ 
ة بدرجة قاض وممثل عن  ة أحد أعضاء الهیئات القضائ مة وعضو س مح قاض بدرجة رئ
ة القضاء  ة، والقرارات التي تصدرها هذه اللجنة تعد قرارات إدارة خاضعة لرقا وزارة الداخل

.   3الإدار

  

  

  

                                                            
، صا 1 ، المرجع الساب اد   .131سماعین لع
ة في الجزائرأحمد بنیني،  2 ة الانتخاب ، ص الإجراءات الممهدة للعمل   .214، المرجع الساب
  .277، صالمرجع السابعبد الله شحاته الشقاني،  3
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ة منازعات الترشح   الفرع الأول: تسو

رّ  اتس القانون العضو للمرشح في لقد  ة المجلس الشعبي  الانتخا ة وعضو المحل
أتي على رأسها ضمانة تسب عن  ب قرار رفض الترشح الصادریالوطني جملة من الضمانات 

ا. م   1الوالي المختص إقل

ة قراراتها هو  تسبیب والغرض من إلزام الإدارة ذلالمحافظة على مبدأ المشروع ك و
  .العامة والصالح العاملحقوق والحرات ا

غي  فالتسبیب ون ین ون  أن  ا و أن  ح مرفوض قرار یتعل  فرد صح لكل ترش ه فلا 
ذلك یجب أن الجمع بین الحالات  ة لأن المادة ل مسائل یدور حو وإن تشابهت و أعلاه قانون

رت  اذ اف ا  لا قانون   .تعد

عد صدور القرار   غهو ینه من ممارسة ح الطعن  وجب تبل الأمر لتم للمعني 
ما القضائي  ة رد ب 77شرع في المادة ولقد ألزم الملو رغب في ذلك، ف غ القرار الفقرة الثان تبل

طلان خلال  املة ا 10تحت طائلة ال ام  الترشح.بتداءا من أ   إیداع التصرح 

ة  الإدارةولا یجوز مخالفتها من قبل هذه الآجال من النظام العام وتعد  فعلیها أن المحل
اطلا تبلغ قرار الرفض ضمن القید الزمني  مالذ حدده المشرع وإلا عد قرارها   77المادة  ح

  .01-12من القانون العضو 

ان غیر أن النص  غ و ل التبل ل واضح ودقی ش ش حدد  ط لم  أفضل لو تم ض
  2.منعا لأ تعسف من هذا الجانبالنص 

مة الإعلى أن قرار ا" 03فقرة  77ولقد نصت المادة  دارة لرفض قابل للطعن أمام المح
االمختصة  م غ القرار) 03خلال ثلاثة ( إقل ام من تارخ تبل ن ف ،"أ من خلال هذه المادة م

  .محایدةعرض النزاع على جهة أخر  لقضاء ولى االتوجه إ المشرع المرشح 

                                                            
  .01-12من القانون العضو رقم  96 ،77المادتان  1
، ص ص  2 اف، المرجع الساب   .259،257،256عمار بوض
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اوتفص م مة الإدارة المختصة إقل ام )05الطعن خلال خمسة ( في ل المح من تارخ  أ
ه المادة  مة الإدارة وهذا ما نصت عل   1.)04الفقرة ( 77رفع الطعن إلى المح

ام من أجل رفع الدعو أمام 3وهنا نجد تداخل بین فرض المشرع مدة ثلاثة ( ) أ
ة والإدارة في مادته  مة الإدارة وقانون الإجراءات المدن أرعة  229المح التي حددت المدة 

غیر أن الخروج عن القواعد العامة له ما یبرزه و  ضد القرارات الإدارة ،2أشهر للطعن القضائي
ة و  عقل تطبی الأجل العام المحدد في قانون الإجراءات المدن ة فلا  اب موضوع له أس
س الجمهورة تارخها في المرسوم  ة حدد رئ ات المحل الانتخا الإدارة، و الأمر یتعل 

ة،  فرض  ثمالرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخ ما  ة فترتها محددة  أن هناك حملة انتخاب
الترشح في أجل قصیر. ة المتعلقة      البت في مصیر الدعو الانتخاب

اب  ة وانطلاقا من هذه الأس یجب التغاضي عن المدة المقررة في قانون الإجراءات المدن
الخاص المحدد في المادة    01.3-12من القانون العضو  77والإدارة واستبدال النص العام 

ا وفور  م تلقائ بلغ هذا الح ال الطعن و ل من أش مة غیر قابل لأ ش م المح ون ح و
ة وإلى الوالي    4قصد تنفیذه.صدوره إلى الأطراف المعن

ة مجلس الأمة ة لعضو النس   المطلب الثاني: إجراءات منازعة الترشح 

ات مغلقة في النظام الانتخابي  ة انتخا مثا ات أعضاء مجلس الأمة  تعتبر انتخا
ة  ة البلد ة في المجالس الشعب صفة عضو فل إلا لمن تمتع  ، لأن الترشح فیها لا  الجزائر

قا للمادة  ة ط ضا لا  ،01-12من القانون العضو  107و  105والولا ت أ ما أن التصو

                                                            
  .01-12من القانون العضو  04الفقرة  77المادة  1
ة والإدارة، ج ر، ج جالمتضمن قانون الإجراء 25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم  229المادة  2  ات المدن

  .23/04/2008، الصادرة في 21العدد
، ص  3 اف، المرجع الساب   .261،260عمار بوض
  .01-12من القانون العضو رقم  06، 05الفقرتان  77المادة  4



آليات الرقابة القضائية المتعلقة بالعملية الانتخابية       :                             الفصل الثاني  

 

94 

 

ة، ب العموم ه إلا لیتسم  عترف  ة أ لا  الخصوص صفة عضو مجلس شعبي ل  من تمتع 
  1بلد أو عضو مجلس شعبي ولائي.

ة منازعة الترشح    الفرع الأول: تسو

موجب القانون رقم نظ ة  في  113سب المادة وح 01-12م المشرع الجزائر هذه العمل
انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین ام المتعلقة  ع تحت عنوان الأح أسندت  ،الفصل الرا

ة الولا حاتللجنة الانتخاب ة مهمة الفصل في صحة الترش عینهم ئ ونة من ثلاثة قضاة  ، الم
قا لنص المادة  ات، حیث تتمتع هذه اللجنة 151وزر العدل، ط ة  من قانون الانتخا صلاح

ة مد است ة رفض أرقا ة، ولها صلاح تم  فاء المترشح للشرو القانون قرار معلل و ترشح 
غ  الأمر  التبل ة الطعن في  ابتداءخلال یومین للمعني  ان الترشح وإم من تارخ إیداع التصرح 

  2.قراراتها أمام القضاء الإدار 

ام وقد سایر المشرع الجزائر الاتجاه الذ لا  عتبر قرارات مثل هذه اللجان قرارات وأح
ون القضاة المنا لهم هذه المهمة معینین من جهة إدارة (وزر العدل) زادة على  ة،  قضائ
سلطة  تمتعون  ة، و ق ات ونصوصه التطب اشرون عملا إدارا قوامه تطبی قانون الانتخا أنهم ی

ملكها الموظف الإ التالي فإن إشراف القضاة على هذه تقدیرة تعادل السلطة التي  ، و دار
ة دون سلطاتهم صفتهم القضائ ، وأن قرارات اللجنة هي قرارات إدارة معبرة عن 3المرحلة یتم 

  4ا.مقتضى السلطة المخولة لها قانونإرادة اللجنة، أصدرتها 

ات  حیث ة المرفوعة ضد قرارات رفض الترشح لانتخا نظم المشرع مجال الطعون القضائ
، أ 01-12من القانون العضو رقم  96مجلس الأمة بنفس الإجراءات المحددة في المادة 

ات مجلس الأمة حسب  النظر في صحة قرارات رفض الترشح لانتخا مة المختصة  أن المح
مة الإد 96نص المادة  اهي المح م ما تقتضي برفع الدعو ضد قرارات ، 5ارة المختصة إقل

                                                            
اف، المرجع نفسه، ص  1   .266عمار بوض
  .01-12من القانون العضو رقم  133المادة   2
، ص  3   .87،86سامي جمال الدین، المرجع الساب
، ص عبد الله شحاته الشقاني، 4   .278المرجع الساب
  .01-12من القانون العضو رقم  03الفقرة  96المادة  5
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مة الإدارة  ة مجلس الأمة أمام المح حات لعضو ة الترش ة الانتخاب رفض اللجنة الولائ
ام ابتداء المختصة ا خلال ثلاثة أ م عة من  إقل قرار الرفض، وفي الفقرة الرا غ  من تارخ التبل

شأن نفس المادة حدد المشرع آجالا ت مة الإدارة في الاعتراض المرفوع أمامها  ه المح فصل ف
ات مجلس الأمة خلال خمسة ( املة من تارخ تسجیل 05قرارات رفض الترشح لانتخا ام  ) أ

غ الطر  ،الطعن تم تبل ا فور صدوره وإ و م تلقائ الح م ف  ون الح لى الوالي قصد تنفیذه و
مة الإدارة غیر قابل ال الطعن. الصادر عن المح ل من أش  1لأ ش

ةالمطلب الثالث ات الرئاس ة للانتخا النس   : إجراءات منازعات الترشح 

ة المجلس الدستور یتدخل من أول مرحلة وهي مرحلة  ات الرئاس في حالة الانتخا
ل هذه المراحل فإن إالترشح  ات وعلى مد  ة آخر مرحلة وهي إعلان نتائج الانتخا لى غا

ل المجلس الد طب نفس الإجراءات والشرو على  ا، و اد ون ح ه أن  ستور عل
ة مستمدة من الدستور والقانون العضو  م هذه العمل المترشحین، لأن القوائم التي تح

ات عمل المجلس الدستور في ات وآل ف ة المحددة لك ذلك النصوص القانون ات و هذا  للانتخا
حذافیرها و العمل على احترامها، الشأن، و ما على المجلس الدستور  قها  من طرف  إلا تطب
ات، الانتخا ة  ع الأطراف المعن    2سواء المترشحین أو الإدارة. جم

ة منازعة الترشح   الفرع الأول: تسو

ات  إن المجلس الدستور هو الجهة المختصة بتلقي ودراسة ملفات المترشحین للانتخا
ة وذلك وف الإجراءات  ة:الرئاس   التال

على أنه "یتم  01-12من القانون العضو  136نصت الفقرة الأولى من المادة  -
الترشح لرئاسة الجمهورة بإیداع طلب تسجیل لد المجلس الدستور مقابل وصل".   3التصرح 

                                                            
  .01-12من القانون العضو رقم  04الفقرة  96المادة  1
  .168ص ،2006، دار الفجر للنشر و التوزع، مصر،المجلس الدستور الجزائر رشیدة العام،  2
  .01-12من القانون العضو رقم  136المادة  3
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فصل المجلس الدستور في صحة  138ما نصت المادة  - من نفس القانون على أنه " 
س ال حات لمنصب رئ املة من إیداع التصرح الترش ام  قرار في أجل أقصاه عشرة أ جمهورة 

ا وفور صدوره"   1.الترشح، یبلغ قرار المجلس الدستور الى المعني تلقائ
ة دراسة ملفات  - ف ونجد أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور وضح 

الآتي: ة  ات الرئاس   المترشحین للانتخا
س المجلس ال - التحقی عین رئ دستور من بین أعضاء المجلس مقررا أو أكثر للتكفل 

ة ذات الصلة. ام الدستورة والتشرع قا للأح   2في ملفات الترشح ط
ع الوثائ في  محیث علیه ،فحص ملفات الترشح متكون مهمته - التحق من توفر جم

ة و  ة و القانون ل الشرو الماد قها مع  الدستور والقوانین  امأحالملف مع مراعاة مد تطا
ة.   المسیرة لهذه العمل

عد دراسة ملف المترشح المعني من طرف المقرر أو المقررن المعنیین من طرف  - و
حات  فصل في صحة الترش س المجلس یجتمع المجلس الدستور لدراسة التقارر المعدة، و  رئ

  3من عدمها.
س الجمهورة  یتخذ المجلس - ه ترتیب المترشحین لانتخاب رئ موج حدد  الدستور قرار 

ة لألقابهم وذلك ضمن الآجال ال  محددة في القانون العضو المتعلحسب الحروف الهجائ
علن عنه رسمالا ات، و   4ا.نتخا

ة للجمهورة الجزائرة إلىیبلغ هذا القرار  - نشر في الجردة الرسم ة و  السلطات المعن
ة مقراط ة الد حات  ،الشعب مترشح، وتنشر في ل  إلىوتبلغ قرارات قبول أو رفض الترش

ة   .الجردة الرسم
المرحلة الأولى من        ا  ل یتضح من خلال هذه النصوص أن المجلس الدستور مختص 

ة ات الرئاس ح ،التحضیر للانتخا  والإعلان ولكن تولي المجلس الدستور فحص صحة الترش

                                                            
  .01-12من القانون العضو رقم  138دة الما 1
. 2012أبرل 16من النظام المؤرخ في  25المادة   2   المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
.   2012أبرل  16من النظام المؤرخ في  26المادة  3   المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
.المحدد  2012أبرل  16من النظام المؤرخ في  27المادة  4   لقواعد عمل المجلس الدستور
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ح مع عدم السماح ع غها دون تعلیل القرارات الخاصة برفض الترش ن قائمة المترشحین وتبل
ة  ،الطعن في قوائم المرشحین . الإجراءاتینم عدم شفاف   1التي یتولاها المجلس الدستور

ت  ة التصو ة وسیر عمل حث الثالث: الإشراف القضائي أثناء مرحلة الحملة الانتخاب   الم

افة مراحلها متوقف ومرهون بوضعها تحت  إن ضمان سلامة ة عبر  ة الانتخاب العمل
ن من منع أ  ات واختصاصات لهذه السلطة لتتم ة، ومنح صلاح إشراف السلطة القضائ

ان مصدر هذا التدخل. ات مهما    مخالفات أو تجاوزات قد تحدث في الانتخا

ة ونظرا لأن مرحلة التصوت مرحلة مهمة وحاسمة أحاطتها الت ضمانات قضائ شرعات 
. ات إلى أخر ه، والتي تختلف من انتخا أسس الطعن والجهات المختصة    2خاصة تتعل 

ة التي تقوم  ادئ الأساس ة تجسید الم ة الإشراف على الحملة الانتخاب وُنتظر من عمل
ش ع المرشحین فرص متماثلة  ل علیها وعلى رأسها مبدأ المساواة، الذ یتضمن إعطاء جم

لات نفسها التي تقدمها  التسه ه والتمتع  ات التي بین ید ان الإم ل منهم من الانتفاع  ن  م
فالة تكافئ الفرص في استخدام وسائل الإعلام من جانب المترشحین  ،3الدولة والعمل على 

ة أو التأیید  سبب القدرة المال اة أو تمییز طرف عن آخر  حول دون محا ل  ش والأحزاب 
  4ومي.الح

                                                            
، ص  1 را، المرجع الساب   .101ادرس بو

ة، مجلة المنتد القانوني، العدد  الفصل في الطعون الانتخاب ش تمام، اختصاص المجلس الدستور الجزائر  ع 2  شوقي 

ع، .205ص ،2010أفرل  السا  

1، لبنان  ة(دراسة مقارنة)، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  م القانوني للحملات الانتخاب 3 عبد الرزاق عبد الحمید أحمد، التنظ

.65، ص 2014  

،ص 532 از، المرجع الساب  4 داود ال
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قتضي  ون شاملا لكل مناحیها و ة یجب أن  والإشراف الفعال على الحملة الانتخاب
الخطأ قبل حدوثه، والعمل على منعه قدر المستطاع، أو التصد له فور حصوله وقبل  التنبؤ 

  1.استفحاله

ة. الإشراف على الحملة الانتخاب عض الأنظمة إلى وضع لجان خاصة    لذلك عمدت 

ةالمطلب ا ط الحملة الانتخاب ات ودورها في ض ة للإشراف على الانتخا   لأول: اللجنة الوطن

ام  حیث تشرف على تنفیذ أح ات  ة للإشراف على الانتخا أحدث المشرع لجنة وطن
ة، حیث تم  ما في ذلك الحملة الانتخاب ة  ة إلى النها ات من البدا القانون العضو للانتخا

مناس یلها لأول مرة  ة لسنة تش ات التشرع حت هذه اللجنة 2012ة الانتخا ه أص ، وعل
ة فضلا عن المجلس الدستور في السهر على حسن سیر  ة وغیر قضائ تشارك هیئات قضائ

ع مراحلها ة بجم ة الانتخاب   2.العمل

ة  ة هي إحد المراحل التي تندرج ضمن مجال عمل اللجنة الوطن فمرحلة الحملة الانتخاب
ات، التي تتدخل في حدود ما خولها القانون بناء على إخطارها أو  للإشراف على الانتخا

ة  ة لمراق ة، وفي المقابل خول المشرع اللجنة الوطن معاینتها لوقائع تخل بجوهر الحملة الانتخاب
ات رغم افتقادها للعنصر القضائي، أمر الإشراف على التوزع العادل لمجال استعمال  الانتخا

موجب مداولوسائل ا ة بین المترشحین  ة حصرة لهذه اللجنةلإعلام العموم  ة، وهو صلاح
إضافة إلى السهر على حسن سیر الحملة من خلال مراقبتها لمد احترام الأحزاب والمترشحین 
ما فیها إخطار الهیئة  ة  ه ملاحظات للمخالفین واتخاذ الإجراءات المناس ط، وتوج للضوا

مداولاتها.المختصة عند الاقتض   3اء مدعمة 

  

                                                            
را بن الصغیر 1   .304 ،303ص  ،المرجع الساب ،ز
، ص 2 ، المرجع الساب اد   .304،303اسماعین لع
، ص  3   .115أحمد محروق، المرجع الساب
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ة عملها ف مها و ة تنظ یلة لجنة الإشراف القضائ   الفرع الأول: تش

ة للإشراف على  168نصت الفقرة الأولى من المادة  على أنه " تحدث لجنة وطن
ل  ة  مناس تم وضعها  س الجمهورة، و عینهم رئ ل حصرا من قضاة  ات تتش الانتخا

فتها ، أ أن هذه 1اقتراع" ات، وتنتهي وظ ة الانتخا مناس اللجنة هي لجنة مؤقتة یتم إنشاؤها 
ة، وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم  ة الانتخاب افة مراحل العمل ة   11المؤرخ في  68-12بنها

فر سنة  ات، ولقد نصت  2012ف ة للإشراف على الانتخا م وسیر اللجنة الوطن المحدد لتنظ
ة منه عل ا ومجلس الدولة المادة الثان مة العل ل اللجنة من بین قضاة المح ى أن " تتش

س لها". عین عضو منه رئ ، و ة الأخر   2والجهات القضائ

س اللجنةأولا   :: رئ

س اللجنة على الخصوص: تولى رئ   و

ة، ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد  - ة المحل السهر على توحید وتنسی عمل اللجان الفرع
ة عامة  طة بنشا اللجنة.في جمع   للنظر في المسائل المرت

  رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات. -
- . ا   السهر على فرض الانض
  تعیین نائب له أو أكثر وتوزع المهام بینهم. -
ة من بین أعضاء اللجنة ومستخلفیهم عند  - ة المحل تعیین رؤساء وأعضاء اللجان الفرع

  حدوث مانع لهم.
عة تنفیذ قرار  -   ات اللجنة.متا

                                                            
  .01-12من القانون العضو رقم  168المادة  1
ع الأول عام  18المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  2 حدد  2012فبرایر  11المواف ل 1433ر

ات،ج ر، العدد  ة للإشراف على الانتخا م وسیر اللجنة الوطن   .2012، 06تنظ
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ة. - ة المحل نه تفوض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرع م صرف نفقات اللجنة، و   1الأمر 

ع مستخدمي  ة على جم مارس السلطة السلم س اللجنة الناط الرسمي للجنة و عین رئ
ه أو حدوث مانع له. ا ستخلفه في حالة غ س و ساعده في أداء مهامه نائب الرئ ما    2اللجنة، 

ط والموثقین والمحضرن القضائیین  س اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الض عین رئ
ن لمساعدة اللجنة بناءا على طلب  المزاد العلني والمترجمین الرسمیین المدعو ع  ومحافظي الب

ة. ة المحل  3رؤساء اللجان الفرع

ا مها ومهامهاثان   :: الأمانة تنظ

ل أمانة اللجنة من ثلاث قضا مقرر من تتش عینون  سي  ة على الأقل من بینهم أمین رئ
س اللجنة.   4رئ

ة المهام التال   : 5وتكلف أمانة اللجنة على الخصوص 

س اللجنة  - ه من قبل رئ لاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عل تسجیل الإخطارات والإ
ة، مقابل وصل إیداع. ة المحل س اللجنة الفرع   أو رئ

  التلقائي للجنة.تسجیل حالات التدخل  -
  تسجیل برد اللجنة. -
  التحضیر الماد لاجتماعات اللجنة . -
مسك محاضر اجتماعات اللجنة والوثائ الصادرة عن أشغالها والسهر على حفظ  -

فها.   أرش

                                                            
اللج 18المادة   1 ة المؤرخ في من النظام الداخلي الخاص  ات الرئاس ة للإشراف على الانتخا  2014ینایر  23نة الوطن

ة، العدد   .2014، 05الجردة الرسم
ات. 68-12من المرسوم الرئاسي  06المادة   2 ة للإشراف على الانتخا م و سیر اللجنة الوطن حدد تنظ   الذ 
ة  19المادة   3 ات الرئاس ة للإشراف على الانتخا   .2014من النظام الداخلي للجنة الوطن
ة  13المادة   4 ات الرئاس ة للإشراف على الانتخا   .2014من النظام الداخلي للجنة الوطن
ة  15المادة   5 ات الرئاس ة للإشراف على الانتخا   2014من النظام الداخلي للجنة الوطن
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أشغال اللجنة. - طة  ة مرت أ مهمة إدارة أو تقن ام    الق
ع الوثائ المفیدة في إعداد التقرر النهائي  -   للجنة.تحضیر وتجم
  :1ما أن للأمانة مهام أخر تتمثل في -
ة. - ة المحل   توفیر الوسائل الضرورة لحسن سیر عمل اللجنة واللجان الفرع
ن لمساعدتها. - النقل والإیواء والإطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص المدعو   التكفل 
ة للجنة و  - ة والماد شرة والمال ة السهر على الاستعمال العقلاني للموارد ال اللجان الفرع

ة.   المحل
ة . - صرف المیزان ات المتعلقة    تنفیذ العمل
ة مهام اللجنة، وإدارة وتسییر الموقع الالكتروني للجنة. - ة عند نها   إعداد الحصیلة المال

ل من ثلاثة أعوان على الأقل من سلك مستخدمي  ة وتتش ة المحل ما توجد أمانة اللجنة الفرع
ط من بینهم  تولى أمانات الض ة، و ة المحل س اللجنة الفرع مقرر من رئ عینون  سي،  أمین رئ

الخارج الأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین الموضوعین تحت  ة  ة المحل أمانة اللجنة الفرع
  2تصرفها.

ةثالثا ة المحل    :: اللجان الفرع
امل أنحاء الوطن تم تنصیب  ة من أداء مهامها عبر  ین اللجنة الوطن ة لتم لجان فرع

ة  ة محل ة لجنة فرع ة ومنطقة جغراف ل دائرة انتخاب ة على مستو  حیث تكون للجنة الوطن
ما یتم  ة،  ة من نفس الدائرة الانتخاب س اللجنة تنصیب عدة لجان محل ن لرئ م غیر أنه لا 

حیث یتولى نفس مهام اللج س اللجنة  ة من قبل رئ ة المحل س اللجنة الفرع ة تعیین رئ نة الوطن
قوم على الخصوص بـ:3فقط على المستو المحلي   ، و

ة. - ة الفرع   تنسی عمل اللجنة المحل
- . ا   السهر على فرض الانض
ة. - ة المحل عة تنفیذ قرارات اللجنة الفرع   متا

                                                            
ة  16المادة   1 ات الرئاس ة للإشراف على الانتخا   .2014من النظام الداخلي للجنة الوطن
ة  14المادة   2 ات الرئاس ة للإشراف على الانتخا   .2014من النظام الداخلي للجنة الوطن
، ص  3 ، المرجع الساب اد   .307اسماعین لع



آليات الرقابة القضائية المتعلقة بالعملية الانتخابية       :                             الفصل الثاني  

 

102 

 

ة . - ة المحل ع مستخدمي اللجنة الفرع مة على جم   ممارسة السلطة السل
ة  - ن لرؤساء اللجان الفرع م ات نظرائهم في و م وسیر الانتخا ادل المعلومات بتنظ ة ت المحل

ات  ة للإشراف على الانتخا س اللجنة الوطن ات مع إخطار رئ ة الانتخا ة لمراق اللجنة الوطن
  1بذلك.

ات ة للإشراف على الانتخا عة اللجنة الوطن   الفرع الثاني: طب

ة للإشراف عل ما المادتین من خلال النصوص المنظمة للجنة الوطن ات لاس ى الانتخا
ات یتضح أنها لجنة خاصة ومؤقتة ذات  169و  168 الانتخا من القانون العضو المتعل 

ل اقتراع ة  مناس یل قضائي یتم وضعها  ة ضمن  ،تش ة الانتخاب من أجل الإشراف على العمل
مجرد انتهاء الم ،الحدود و الأطر التي حددها القانون  وعد الانتخابي الذ وتنتهي مهامها 

مناسبته.   وضعت 

ل المعروف  الش ات  التالي فإن هذه اللجنة تختلف عن اللجان المستقلة لإدارة الانتخا و
عض دول العالم هذا من جهة ست دائمة ومن شأن  ،في  ومن جهة أخر فان هذه اللجنة ل

ة ا ة ومهن حد من احتراف ة أن  ة انتخاب ل مناس ساعد على  ،للجنةتجدید أعضائها في  ولا 
   2التراكم الكمي للخبرات لد أعضائها.

ة إذ أن  ضفي علیها وصف الجهة القضائ یل القضائي للجنة لا  الإضافة إلى أن التش
ة القضاء ارها هیئة ذات اختصاص  ،جهة القضاء هي الجهة التي تقوم بولا ن اعت م غیر أنه 

 3على أساس أن المشرع خولها اختصاص محددا في أنواع محددة من الخصومات. ،قضائي

ة ة للحملة الانتخاب   الفرع الثالث: قرارات اللجنة المواك

عدما تم إخطارها من قبل  ات عدة قرارات  ة للإشراف على الانتخا أصدرت اللجنة الوطن
ة في  ة  ،حد ذاتهاالعدید من المرشحین والناخبین و حتى اللجان الفرع ما أن للجنة الوطن

                                                            
ة للإشراف عل 21،20المادتین   1 ة من النظام الداخلي للجنة الوطن ات الرئاس   .2014ى الانتخا
، ص  2   .63أحمد محروق، المرجع الساب
م محمد حسنین،   3 هة أم مزورةإبراه ات القادمة نز ة، مصر،الانتخا   .235،234، ص 2005، دار الكتب القانون
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ات  ات من خلال القانون العضو للانتخا ة التدخل  01-12للإشراف على الانتخا صلاح
التلقائي والفصل في الإخطارات عن طر إصدار قرارات تنفذ من قبل السلطات الإدارة 

ة إن تطلب الأمر ذلك استعمال القوة العموم  1.و

ة  ات الرئاس ة للإشراف على الانتخا ة  23في  2014حیث فصلت اللجنة الوطن قض
ة الحملة الانتخاب طة بـ''النشر العشوائي للملصقات الإشهارة ''الخاصة  ما  ،معظمها مرت حس

في. س اللجنة عبد الوافي خل   شف عنه رئ

في أن اللجنة تلقت  ن لا زال إخطار منهم في حی 23إخطارا وفصلت في  24وأوضح خل
ه من هذه الإخطارات  المائة 85وأبرز أن  ،واحد محل مداولة بین أعضاء اللجنة للفصل ف

سجلها أعضاء لجنة الإشراف ومساعدیهم من خلال محاضر معاینة تم تحررها على المستو 
ات. ،الوطني الانتخا ام القانون العضو المتعل    عد تسجیل مخالفات صرحة لأح

الحملة وأضاف  الملصقات الإشهارة المتعلقة  أن معظم هذه الإخطارات تتعل 
ة في الأماكن غیر المخصصة قانونا أو خارج الأوقات المحددة قانونا.   الانتخاب

ة ولهذا الغرض أشار إلى أن اللجنة اثر تلقیها هذه الإخطارا ت '' اتخذت القرارات المناس
ات الا ما بإخطار الولاة عبر الولا لمعینة التي سجلت فیها هذه الإخطارات منوها في الوقت س

التدخل الایجابي والفور لهؤلاء الولاة في تنفیذ قرارات لجنة الإشراف بخصوص نزع هذه  ذاته 
ة ''.    2الملصقات العشوائ

عض القرارات التي أصدرتها  خصوص التعامل مع هذه التجاوزات لابد من التعرض ل و
ة للإش ة سنة اللجنة الوطن ات الرئاس ة 2014راف على الانتخا ة الحملة الانتخاب حیث ، مناس

فمثلا نجد أنه تم  ،تم معاینة خروقات تتمثل في استعمال ممتلكات ووسائل الشخص المعنو 
ات  أنه قد تم  2014إخطار اللجنة من طرف (ص.ع.ق) مدیر حملة أحد المرشحین لرئاس

                                                            
، ص 1 ، المرجع الساب اد   .317اسماعین لع
ات تفصل في  2 www.djazairess.com/alahrar/116524 إخطارا، الموقع الإلكتروني:  23لجنة الإشراف  على الانتخا

  . 08/04/2016تارخ الزارة: 
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الآخرن   معنو في تجمع مواكب لحملة أحد المرشحیناستعمال ممتلكات ووسائل الشخص ال
عد المداولة أعتبر أنه لم یثبت صاحب الإخطار محضر  إلا أن هذا الإخطار تم رفضه لأنه و
ما أنه لم  ة  ة المعن ات للولا ة للإشراف على الانتخا معاینة الذ حرره مساعد اللجنة الفرع

عین هذه الوسائل.  1حدد و

اق الحدیث عن استعمال ممتلكات ووسائل الشخص المعنو   فقد تم تسجیل ، وفي س
ة لأحد المرشحین حیث اشتكى المخطر  إخطار آخر من طرف (ع.ر.خ) مدیر الحملة الانتخاب

ات  ة 2014من استعمال مرشح لرئاس ة لغرض الحملة الانتخاب عد المداولة  ،وسائل عموم و
ا إلا أن ،لمنازعة في استعمال ممتلكات ووسائل الشخص المعنو اعتبر أن الإخطار یتعل 

ة  قه رفض لعدم ثبوت استعمال ممثل المرشح المخطر ضده أ وسیلة عموم سا هذا الإخطار 
ة. ة المحل ة في محضر المعاینة التي حررته مساعدة اللجنة الفرع  2لغرض الحملة الانتخاب

ة فقد تم تسجیل عدة أما بخصوص مخالفة قانون التجمعات والتظ اهرات العموم
ات  ،إخطارات ة الانتخا ة لمراق فمثلا نجد إخطار من طرف (ع.م) عضو في اللجنة الولائ

ة بدون  ة الانتخاب ط حملة في إطار الدعا ام مرشح من المرشحین بتنش ق ى  ة تش ة غردا لولا
ص مخ ،ترخ عد المداولة قانونا اعتبر موضوع  الإخطار یتعل  الفة قانون التجمعات و

ة ة  ،والتظاهرات العموم ة غردا ة لولا ة المحل س اللجنة الفرع عد الاستفسار الذ أجراه رئ و
ة خرقا للمادتین   175و 192والذ أثبت موضوع الإخطار الشيء الذ اعتبرته اللجنة الوطن

ه قررت اللج 7فقرة  ات وعل ة الأصوات من القانون العضو المتضمن لنظام الانتخا أغلب نة و
ة  الكف عن خرق برنامج الاجتماعات المعد من طرف اللجنة الوطن أمر ممثل المرشح المعني 

ات ة الانتخا ة. ،لمراق القوة العموم ل الوسائل وتنفیذه عند الاقتضاء  غ هذا القرار   3مع تبل

                                                            
ات بتار  28القرار رقم  1 ة للإشراف على الانتخا رة قبیلي 2014مارس  30خ الصادر عن اللجنة الوطن ، المستمد من مذ

ة حقوق، تخصص  مي، شع ات شهادة ماستر أكاد رة مقدمة لاستكمال متطل ة، مذ م القانوني للحملات الانتخاب لخضر، التنظ
ة، جامعة قاصد مراح ورقلة، ص اس ة الحقوق و العلوم الس ل  ،   .37قانون إدار

ات بتارخ  38القرار رقم  2 ة للإشراف على الانتخا ، ص2014مارس  30الصادر عن اللجنة الوطن   .37، المرجع الساب
ات بتارخ  44القرار رقم  3 ة للإشراف على الانتخا ، ص2014مارس  31الصادر عن اللجنة الوطن   .38، المرجع الساب
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الحملة الاما تصدّ  ام  الق طت  ة خارج الآجال ت اللجنة لنوع آخر من النزاعات ارت نتخاب
ة لأحد المترشحین والذ قانونا مثلما هو الحال في إخطار المحددة (م.ع) مدیر الحملة الانتخاب

ام  أح ون مساسا  هذا  ة خارج الآجال و تضمن احتجاج یخص استمرار الحملة الانتخاب
ات 188،189المادتین  عد التحقرفضت هذا الإخطار إلا أن اللجنة  ،من قانون الانتخا  لأنه 

 1المنجز ثبت عدم صحة وقائع موضوع الإخطار.

ات نجد أن   ة للإشراف على الانتخا عد التطرق لهذه القرارات الصادرة عن اللجنة الوطن
اب منها عدم اختصاص  ة تم رفضها لعدة أس الحملة الانتخاب أغلب الإخطارات المتعلقة 

   2اللجنة.

ة للإشراف على  ،ولىعلى هذا الأساس نلمس من جهة أ ان دور اللجنة الوطن أنه و إن 
ات الانتخا ام القانون العضو المتعل  ات یتمثل في تطبی أح إلا أن القرارات التي  ،الانتخا

عد الإخطارات التي توجه إلیها تتسبب في حیرة الطاعن نحو اللجوء إما إلى قضاء  تصدر 
الفصل في نزاعات مح   ددة أم إلى هذه اللجنة .الجهة المختصة أصلا 

ات لابد أن تقتصر فقط على تلك  ة للإشراف على الانتخا و في اعتقادنا أن اللجنة الوطن
ة أو لا توجد هیئات معینة تفصل في النزاعات التي قد تحدث  المراحل التي لا تشملها أ رقا

ة التي لاب، شأنها عة و الأمر ینطب في هذه الحالة على الحملة الانتخاب د أن تكون محل متا
ات طالما لها سلطة إصدار الأوامر إلى  ة للإشراف على الانتخا دائمة من قبل اللجنة الوطن
ات في هذا المجال و التي لا تمتلك أ  ة الانتخا ة لمراق الإدارة لتعزز بذلك مهام اللجنة الوطن

ما ا ة لاس ة الانتخاب ة تدفعها لضمان نزاهة العمل ة إلا عن طر وسیلة قانون لحملات الانتخاب
  3وسیلة الإخطار.

  

                                                            
ات بتارخ  212القرار رقم   1 ة للإشراف على الانتخا ، ص2014أفرل  15الصادر عن اللجنة الوطن   .38، المرجع الساب
ات بتارخ  01القرار رقم   2 ة للإشراف على الانتخا فر  9الصادر عن اللجنة الوطن ، ص2014ف   .38، المرجع الساب
، ص   3 ، المرجع الساب اد   .317،316اسماعین لع
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ع                    تنفیذ قرارات اللجنة :  الفرع الرا

ة إذا لم تنفذ قراراتها  قى دوما عمل أ جهة أو هیئة أو مؤسسة من دون فعال ی
نها من تنفیذ  م ا  ات فقد وضعت نظاما داخل ة للإشراف على الانتخا خصوص اللجنة الوطن و

ة  ،قراراتها وفي حالة أولى نص النظام الداخلي على أنه یتعین على المتدخلین في العمل
ة في الآجال التي تحددها.  ة المحل ة الامتثال لقرارات اللجنة واللجان الفرع   الانتخاب

مرحلة أولى .   ار أو الطوعي لقراراتها  عت اتجاه التنفیذ الاخت   وهذا معناه أن اللجنة ات

في حالة عدم الامتثال لهذه القرارات والامتناع فإنه تنفذ هذه القرارات عن طر ولكن 
ة وهذا بناءا على طلب اللجنة عند الاقتضاء وتختص بتسخیر القوة  تسخیر القو العموم

ة النائب العام.   العموم

ما منها المتعلقة  ة لاس بنشر فالملاحظ  من خلال التجاوزات التي واكبت الحملة الانتخاب
الملصقات واللافتات في الأماكن غیر المخصصة للإشهار أنه تم تجاهل تلك القرارات التي 

حیث لا تحرك ساكنا أ جهة معینة بهذه  ،أصدرتها اللجنة والمتعلقة بنزع هذه الملصقات
ة لتنفیذ هذه القرارات. المرشحین أو السلطات الإدارة المعن   1القرارات سواء تعل الأمر 

ات أرادت  ة للإشراف على الانتخا ل هذه القرارات أن اللجنة الوطن ن قوله إزاء  م وما 
ام القانون العضو  ارها مشرفة على تطبی أح اعت دون أن تتدخل  01-12أن تؤد دورها 

ل  ما نتج عن تلك المخالفات والتجاوزات التي واكبتها وفصلت في  المتعلقة بها  الإخطاراتف
د أ حاجة إلى تفعیل.ما یؤ    2ن دور هذه اللجنة منقوص و 

  

  

                                                            
، ص   1 ، المرجع الساب اد   .322اسماعین لع
  .323المرجع نفسه، ص   2
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ة و جزاء مخالفتها :المطلب الثاني   القیود المفروضة على المترشحین أثناء الحملة الانتخاب

ة  ة الانتخاب بر في إطار المراحل التي تمر بها العمل ة  ة أهم تكتسي الحملة الانتخاب
غي تجاوزها تحت وقد حدد المشرع في القانون العضو إطارها  القانوني والحدود التي لا ین

ت ا ات   ،1طائلة التعرض للعقو ام المتعلقة بتجرم الانفعال الماسة بها والعقو فأورد الأح
ة المقررة لها ما یؤد إلى تطبی مبدأ المساواة بین المرشحین وتوفیر الضمانات الأزمة  ،الجنائ

ة.   لحسن سیر وانتظام الحملة الانتخاب

ة و جزاء مخالفتها:لفرع الأول ا ان ة و الم ط الزمن   الضوا

اني لها هادفا هذا إلى تحقی المساواة  ذا الإطار الم ة و نظم المشرع مدة الحملة الانتخاب
نة الخاصة لها. ،مدة الحملة استغلال بین المرشحین   والأم

ط  ل من یخرج عن هذه الضوا ة على  ات جزائ   ما أودع عقو

تها :أولا ة و عقو ط الزمن الضوا مة الإخلال    :جر

ة المحددة المواعید الزمن افة  قصد بها الجرائم المخلة  ة، والتي تتضمن  ة الانتخاب للدعا
صفة خاصة افة المتصلین  الأفعال والتصرفات الصادرة عن المترشحین أو معاونیهم  ، أم من 

صفة عامة ة  من القانون العضو  188المشرع بنص المادة وقد صدها   ،2الحملة الانتخاب
ة مفتوحة قبل خمسة وعشرن ( ، وتنتهي قبل ثلاثة  ) یوما من الاقتراع25تكون الحملة الانتخاب

ام ( ام) من تارخ الاقتراع. 3أ   أ

الحملة خارج الفترة  قوم  ان أن  ل  أ ش انت الوسیلة و ان ومهما  ا  ما أنه منع أ
. 188المادة  المنصوص علیها في   3من القانون العضو

                                                            
ةرضوان العنبي،  1 ة الانتخاب ة على سیر العمل ة القضائ ة الحقوق جامعة الحسن الثاني  الرقا ل ، مجلة الفقه القانون، 

ضاء، ص   .6الدار الب
ش تمام،  2 ع ة في شوقي  ة الانتخاب ة على العمل ات الرقا ، صئرالجزاآل   .64، المرجع الساب

 3 المادة 189 من القانون العضو رقم 01-12. 
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الامتناع عن ممارسة أ  تضح أن القانون ألزم المرشحین  ة و نشا دعائي قبل بدا
ما أوجب التوقف عن ممارسةالموعد المح ة في الأجل المح دد لها قانونا،  دد  الحملة الانتخاب

ل الحملة منع أ سلوك أو إجراء له ش ة في غیر ال و منه    ددة قانونا.مواعید المحالانتخاب

ة، نجد أن المشرع  المواعید الحملة الانتخاب ات المقررة على الإخلال  ة للعقو النس أما 
س  01-12في ظل القانون العضو  منع هذا التصرف على ع صمت عن ذلك، واكتفى فقط 

ان موجود في ظل القانون الساب الأمر  حملة حیث عاقب المخالفین لمواعید ال 07-97ما 
غرامة من خمسین ألف دینار جزائر ( ة  دج) إلى مئة ألف دینار جزائر  50.000الانتخاب

ت وح الترشح لمدة ستة سنوات على 100.000( الإضافة إلى الحرمان من ح التصو دج) 
 1الأقل.

ا تها: ثان ة و عقو ان ط الم الضوا مة الإخلال    : جر

ة  ة حیث تقوم السلطات المحل ان المخصص لممارسة الحملة الانتخاب نظم المشرع الم
ة.    وتحت إشراف الوالي مهمة تحدید الأماكن المخصصة لممارسة الحملة الانتخاب

ة  ادة والمؤسسات والإدارات العموم حیث منع المشرع المترشحین من استعمال أماكن الع
م وال ة والتعل ة ومؤسسات التر ة الانتخاب ان نوعها أو انتمائها لأغراض الدعا ن مهما  تكو

ال ل من الأش أ ش ة للحملة  ، 2و ان ط الم الضوا ل من یخل  ة على  ات جزائ وأوقع عقو
س من سنتین ( ات في ح ة وتتمثل هده العقو غرامة 05) إلى خمسة (02الانتخاب ) سنوات و 

ة تتراوح بین أرعین ألف دینار  دج ) إلى مئتي ألف دینار جزائر  40.000جزائر (مال
   3دج ). 200.000(

                                                            
ات المعدل  1997مارس  06المؤرخ في  07-97من الأمر  210المادة  1 المتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

ة، العدد    .1997، 12و المتمم، الجردة الرسم
 2  المادة 197 من القانون العضو رقم01-12.
  3 المادة 288 من القانون العضو رقم 01-12
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ام المادة  ل من یخالف أح ة على  ون  197وحسنا فعل المشرع، حین فرض هذه العقو
عیدة عن  قى دائما  عتها یجب أن ت أن هذه الأماكن سواء من حیث قداستها أو من حیث طب

ام ال ة نزهة وعادلة بین جو المنافسة والتوتر الذ تشهده أ ة لضمان حملة انتخاب حملة الانتخاب
ست حبرا على ورق لضمان سیر  ام مجددة ول المترشحین، إلا أننا نأمل أن تكون هذه الأح

ل حسن . ش ة    الحملة الانتخاب

ة و جزاء مخالفتها  ط وسائل الحملة الانتخاب   الفرع الثاني: ضوا

ة ة  یلجأ المرشحون في حملاتهم الدعائ ة والمعنو إلى استخدام عدة من الوسائل الماد
ط  رامجهم ولقد وضع المشرع مجموعة من الضوا أشخاصهم و لتحقی أهدافهم في التعرف 
عتبر أ مساس  ما  ة  یجب على المرشحین التقید بها أثناء استعمالهم لوسائل الحملة الانتخاب

التالي ینجم عن ط خروج عن القانون و ة.  بهذه الضوا ات جزائ  ذلك عقو

ة أولا   :: ممنوعات الحملة الانتخاب

ة.  - ة في الحملة الانتخاب   1عدم استعمال اللغات الأجنب
ة و ذلك طیلة الحملة  - ة الانتخاب عدم استعمال أ طرقة إشهارة تجارة لغرض الدعا

ة.   2الانتخاب
ل من الإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.  -   3منع استعمال أ ش
عة لشخص معنو خاص أو عمومي أو مؤسسة  - منع استعمال ممتلكات أو الوسائل التا

ة صراحة على خلاف ذلك. ام التشرع ة إلا إذا نصت الأح   4أو هیئة عموم
ل سلوك أو موقف غیر قان - متنع عن  وني أو عمل غیر مشروع یجب على المرشح أن 

ة. سهر على حسن سیر الحملة الانتخاب   5أو مهین أو شائن أو أخلاقي و أن 
                                                            

  .01-12من القانون العضو رقم  190المادة  1
  .01-12من القانون العضو رقم  193المادة  2
  01-12من القانون العضو رقم  951المادة  3
  .01-12من القانون العضو رقم  961المادة  4
  .01-12من القانون العضو رقم  981المادة  5
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  1حظر الاستعمال السیئ لرموز الدولة. -
اشرة أو غیر  - صفة م ة أن یتلقى  ة أو محل ات وطن ل مرشح لأ انتخا حظر على 

ان  ة أو أ مساهمة أخر مهما  ة أو عین ات نقد اشرة ه ة أو أ م لها من أ دولة أجنب ش
ة. ة أجنب   2شخص معنو من جنس

قى على نفس الممنوعات التي عاشت في النص  إن الملاحظ في هذا الشأن أن المشرع أ
م  ان  07- 97القد بدون زادة أو نقصان إلا في مسألة الاستعمال السیئ لرموز الدولة حیث 

حضر استعمال رموز الدو  07-97في الأمر  ن ''  م فهم من هذه الأخیرة أنه لا  لة'' حیث 
ة أما في  العلم الوطني أو النشید الوطني في حملة انتخاب لأ شخص استعمال رموز الدولة 

  فالحظر فقط على الإساءة لهذه الرموز. 01-12ظل القانون العضو 

ة في الحملة الانتخاب ة تحتاج أما عن مسألة الحظر المطب على استعمال اللغات الأجنب
ات  عض المرشحین لرئاس ح، الحظر جاء نسبي أم مطل خاصة وأنه تم ملاحظة  إلى توض

الرغم أن التسجیل موجود  2014 ة و ة في تجمعاتهم الانتخاب اللغة الفرنس استعمالهم لجمل 
ة الشيء الذ یوحي أن الحظر  ة، إلا أننا لم نر أ تدخل للسلطات المعن ق ة حق والتغط

ة هو الاستعمال المفر والكبیر المفر  ة في الحملة الانتخاب وض على استعمال اللغات الأجنب
ة الحاضرن غیر متفهمین لخطاب المترشح أو ممثل. حیث تجعل أغلب   جدا 

ا ةثان ممنوعات الحملة الانتخاب ة المتعلقة  ام الجزائ   : : الأح

ة أوجد  ا للوقوع في ممنوعات الحملة الانتخاب ات هادفا بذلك تفاد المشرع جملة من العقو
ات في: من ة، وتتمثل هذه العقو شأن الحملة الانتخاب    التجاوزات التي تقع 

  ام المادة من القانون العضو هذه الأخیرة التي تمنع  190في حالة مخالفة أح
غرامة من مائت عاقب  ة، فإن المخالف  ة في الحملة الانتخاب ي ألف استعمال اللغات الأجنب

                                                            
  . 01-12من القانون العضو رقم  199المادة  1
  .01-12من القانون العضو رقم  204المادة  2
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حرمانه  400.000دج) إلى أرعمائة ألف دینار جزائر ( 200.000دینار جزائر ( دج)، و
  1من ح التصوت  وح الترشح لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.

  ام المادة ، أ حین استعمال الممتلكات  196في حالة مخالفة أح من القانون العضو
عة لشخص معنو خاص أو عم ة بدون أن أو الوسائل التا ومي أو مؤسسة أو هیئة عموم

س من سنتین إلى خمس  الح عاقب  ة عم ذلك صراحة، فإن المخالف  ام التشرع تنص الأح
غرامة من أرعین ألف (   2دج). 200.000دج) إلى مائتي ألف دینار ( 40.000سنوات و 

  ام المادة ل م 195في حالة مخالفة أح رشح عن أ من القانون العضو والتي تمنع 
عاقب  سلوك أو موقف غیر قانوني أو عمل غیر مشروع أو مهین أو شائن أو لا أخلاقي، فإنه 

غرامة من ستة آلاف دینار ( ام إلى ستة أشهر و س من خمسة أ الح دج) إلى  6000المخالف 
تین. 60.000ستین ألف دینار (  3دج) بإحد هاتین العقو

  ام المادة من القانون العضو أ حین إساءة استعمال  199في حالة مخالفة أح
س من خمسة سنوات إلى عشر سنوات. الح عاقب الجاني    4رموز الدولة فإنه 

  ورة في المادة ام المذ س من سنة إلى 204في حالة مخالفة أح ة الح ، فإنه توقع عقو
ة تتراوح بین ألفي دینار جزائر ( غرامة مال ألف  دج) إلى عشرون  2000خمس سنوات و

 5دج). 20.000دینار جزائر (
  موجب نص المادة ة، و من القانون  209أما بخصوص حساب الحملة الانتخاب

ام هذه المادة فإنه  ل من یخالف أح ، فیجب على المعنیین إعداد حساب لحملاتهم و العضو
غرامة من أرعین ألف دینار (  دج) 200.000دج) إلى مائتي ألف دینار ( 40.000عاقب 

حرمانه من ح التصوت وح الترشح لمدة ستة سنوات (  6سنوات) على الأقل. 06و
 

                                                            
  .01-12من القانون العضو رقم  227المادة   1
  .01-12من القانون العضو رقم  228المادة   2
  .01-12من القانون العضو رقم  229المادة   3
  .01-12من القانون العضو رقم  230المادة   4
  .01-12من القانون العضو رقم  231المادة   5
  .01-12من القانون العضو رقم  232المادة   6
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ت ة التصو   المطلب الثالث: دور القضاء في صحة عمل

ة  ة على العمل ا في الرقا نا أساس ت ر ة الإشراف على مرحلة التصو تعتبر عمل
ات،  صل في تحدید نتائج الانتخا ت هو الف ة، لكون التصو ة الانتخاب ام الرقا لذلك فإن أح

ات الحرة و النزهة. ان الانتخا نا من أر عد ر   1على هذه المرحلة 

ة  ق ومن ثم فإن الإشراف القضائي الكامل على هذه المرحلة هو ضرورة و ضمانة حق
ات.   لنزاهة الانتخا

ة  ل من له مصلحة الطعن في عمل اب أمام  فتح ال ة التصوت  وتتحدد نزاهة عمل
ة الانتخاالتص انت هناك تجاوزات وانتهاك للقواعد المنظمة للعمل لما  ت،  ة یتدخل القضاء و ب

ح الا عید تصح ة.ل   ختلالات التي شابت العمل

ت،  اتب التصو قائمة أعضاء م ه سنتناول في هذا المطلب الطعن القضائي المتعل  وعل
ة، ات المحل ة التصوت لكل من الانتخا ذا دعو مشروع ة،  و ات الرئاس ة، والانتخا التشرع

ة التصوت والمخلة  ة الواقعة أثناء عمل عض الجرائم الانتخاب سعنا أن نشیر إلى  و أخیرا 
  سیره.

ت  اتب التصو قائمة أعضاء م   الفرع الأول: الطعن القضائي في المنازعة المتعلقة 

اتب  ة الاعتراض على قوائم أعضاء م ان ون الاعتراض أتاح المشرع إم ت و التصو
اتب التصوت في  ة لم النس ز الدبلوماسي أو القنصلي  س المر ا لد الوالي أو رئ تاب
ة، لإعطاء  ة والدائرة والبلد مقرات الولا ام التي تلي تعلی هذه القوائم  الخارج خلال الخمسة أ

ابفرصة لجهة التعیین من أجل تعدیل هذه القو   2في الاعتراضالواردة   ائم بناءا على الأس

                                                            
1   ، هةعلي  الصاو ات حرة و نز ة، مصر، دلیل عري لانتخا مقراط ة الد   .58، ص2005، جماعة التنم
 32-12من المرسوم التنفیذ رقم  02الفقرة  03والمادة  /01-12من القانون العضو رقم  02،03الفقرة  36المادة   2

شأنهم. ات ممارسة ح الاعتراض/ أو الطعن القضائي  ف ت و  اتب التصو شرو تعیین أعضاء م   المتعل 
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ن اللجوء إلى القضاء للطعن في هذا القرار وفقا  م وفي  حالة صدور قرار برفض الاعتراض 
ة:  ال والآجال التال   للأش

مهأولا   :: أصحاب الح في الطعن و آجال تقد

اتب   ح لها الاعتراض على قرار تعیین أعضاء م حدد المشرع الأطراف التي  لم 
ة  ین في العمل ون للمشار ان الغرض من نشر القوائم هو الإعلام ف ت، فإذا  التصو

ة من أحزاب ومرشحین وناخبین ح الاعتراض ، وح الطعن القضائي في حال 1الانتخاب
لا لل ون قا الرفض و املة صدور قرار  ام  ة المختصة خلال ثلاثة أ طعن أمام الجهة القضائ

غ القرار.   2من تارخ تبل

ا ة المختصةثان   :: الجهة القضائ

ت داخل الوطن: - 1 اتب التصو یلة أعضاء م  الطعن في تش

ام ( ا في الطعن خلال خمسة أ م مة الإدارة المختصة إقل املة 05تفصل المح  ابتداء) 
ة و إلى الوالي قصد  من تارخ تسجیل الطعن، و یبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعن

ال الطعن. ل من أش ون غیر قابل لأ ش   3تنفیذه و 

ت خارج الوطن:  - 2 اتب التصو یلة  أعضاء م  الطعن في تش
عة من المرسوم التنفیذ  قا لنص المادة السا شرو تعیین أعضاء  32-12ط المتعل 

شأنهم، فإنه تطب  ات ممارسة ح الاعتراض و/ أو الطعن القضائي  ف اتب التصوت و م
مین في الخارج  ت الجزائرین في الداخل على تصوت المواطنین الجزائرین المق ام تصو أح

                                                            
، ص  1 ، المرجع الساب اد   .117اسماعین لع
  .01-12من القانون العضو رقم  05الفقرة  36المادة   2
  .01- 12من القانون العضو رقم  08،07،06الفقرة  36المادة   3
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ال و  ز الدبلوماسي أو القنصلي حسب نفس الأش س المر تقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئ
الجزائر في حالة الطعن القضائي. مة الإدارة    1وإلى المح

ات تلقت العدید من الإخطارات  ة للإشراف على الانتخا ر أن اللجنة الوطن الذ والجدیر 
ت، وق تب التصو الاعتراض والطعن في قائمة أعضاء م د تم رفض هذه الإخطارات المتعلقة 

عود للجهات الإدارة والمحاكم الإدارة  ار أن الفصل في هذه المسائل  اعت من طرف اللجنة 
ز  س مر ا، في حین اعتبرت اللجنة في قرار لها أن الاعتراض على تعیین رئ م المختصة إقل

مة الإدارة مستندة على نص المادة  نون العضو من القا 36التصوت من اختصاص المح
، غیر أن النصین المستند علیهما 32-12من المرسوم التنفیذ  05والمادة  01-12رقم 

تب التصوت فقط. ات الطعن في قائمة أعضاء م ف   2یتعلقان 
ة ات المحل ة للانتخا النس ت  ة التصو  الفرع الثاني: دعو مشروع

ة لكل ناخب الح في الا 165ن المشرع من خلال المادة مّ  عتراض على صحة عمل
رسل  ه الناخب عن صوته و تب التصوت الذ عبر ف ت، وذلك بإیداع احتجاجه في م التصو
ة التي تبت في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر  ة الولائ هذا الاحتجاج إلى اللجنة الانتخاب

ام ابتداءا من تارخ استلامها للاحتجاج، و ذ لك بوصفها قراراتها في أجل أقصاه عشرة أ
صدر عنها من قرارات في هذه  ة ما  مة الإدارة، أ قابل المستو الثاني للطعن أمام المح

مة الإدارة المختصة بوصفها المستو الثاني للطعن.   3الحالة للطعن أمام المح
ة الطعن الانتخابي في مادة الفصل  01-12فالمشرع من خلال القانون رقم  جسد ازدواج

ه من خلال القوانین في صحة العضو  سب أن أخذ  ة وهو توجه جدید  لم  المجالس المحل ة 
ة المختلفة   4.الانتخاب

                                                            
ات ممارسة ح  32- 12من المرسوم التنفیذ رقم  07المادة   1 ف ت و  اتب التصو شرو تعیین أعضاء م المتعل 

شأنهم.   الاعتراض و / أو الطعن القضائي 
،ص أحمد   2   .140محروق، المرجع الساب
  .01-12من القانون العضو رقم  165المادة   3
ش تمام،   4 ع ة في دول المغرب العري(الجزائر، تونس، المغربشوقي  اب ات المجالس الن )، المرجع الطعون في انتخا

، ص    .284الساب
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ن ملاحظته بخصوص المادة  م ل  165وما  ش في فقرتها الأخیرة أنها جاءت مختصرة 
ة  ا من أ مة الإدارة "، فنص الفقرة جاء خال مخل " تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المح
ة  ة سواء الأجل الممنوح للمتضرر من قرار اللجنة من أجل الطعن، أو المدة الزمن آجال قانون
حدد المشرع هذه الآجال بدقة  مة الإدارة للبت في هذه الطعون، وهنا یجب أن  الممنوحة للمح

لات المتضارة. اب أمام القراءات والتأو   لغل ال
نه الطعن في قرارات اللجنة نجد أن الفقرة الأولى من     م ما یخص الشخص الذ  وف

ة " لكل   165المادة  ة والولائ ة البلد ة لانتخاب أعضاء المجالس الشعب النس قد نصت أنه 
ت  تب التصو ت بإیداع احتجاجه في م ات التصو ناخب الح في الاعتراض على صحة عمل

ه "، إن  ة: الذ صوت   هذه الفقرة تثیر الملاحظة التال
مة الإدارة أن یرفع الاحتجاج أمام  - ان المشرع اشتر لرفع الطعن أمام المح أنه إذا 

ن لصاحب الاحتجاج  م ة، وفي حالة رفض هذه الأخیرة للاحتجاج  ة الانتخاب اللجنة الولائ
مة، فالسؤال هنا یثور حول المترشح المتضرر وه و صاحب المصلحة في رفع اللجوء إلى المح

ذلك المترشح المتضرر، لأنه  شمل  ع هذا الح ل ان من الأفضل توس مة، ف الطعن أمام المح
ت  تب التصو ضع احتجاجه في م س الناخب الذ  قي بهذه المنازعة ول المعني الحق

ال ة دون الالتفات إلى مصیر هذا الاحتجاج، فما  ع اته الطب عد ذلك إلى ح نصرف  م و ك بتقد
مة الإدارة.  1الطعن أمام المح

مة الإدارة بخصوص هذه  م الصادر عن المح ة على الح ة المترت ة للآثار القانون النس أما 
  المنازعة نفرق بین حالتین: 

ا   - 1 م نهائ ون الح ا الطعن المقدم أمامها  م مة الإدارة المختصة إقل إذا رفضت المح
ة. ال ة التي أعلنت علیها الإدارة، وفي هذه الحالة لا تثور أ إش  وتعتمد النتائج الانتخاب

دا للطعن المرفوع لها، نجد المادة   - 2 مة مؤ م المح من القانون العضو  101إذا صدر ح
عاد  01-12رقم  ت،  ات التصو نصت على أنه في حالة الفصل بإلغاء أو عدم صحة عمل

                                                            
،ص   1   .33الدراجي جواد، المرجع الساب



آليات الرقابة القضائية المتعلقة بالعملية الانتخابية       :                             الفصل الثاني  

 

116 

 

غ قرار الفصل من  في هذا القانون العضو في ظرف خمسة وأرعین یوما على  الأكثر من تبل
ما. مة الإدارة المختصة إقل   1المح

ة  ع ات التشر ة للانتخا النس ت  ة التصو   الفرع الثالث: دعو مشروع
الإن الانتخ ة هي تلك الخاصة  ات التشرع  مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةا

ة سواء من حیث معاینة قوائم  فالمجلس الدستور لا یتدخل في المراحل الأولى للعمل
عد  أتي في المرحلة الأخیرة  ة ذاتها، إنما دوره  ة الانتخاب ة مجرات العمل المترشحین أو مراق

ة الانتخاب   2ة.انتهاء العمل
ن المشرع من خلال المادة  حیث     ة أو حزب  166م ات التشرع لكل مترشح في الانتخا

ة، یودعها  ل عرضة عاد م طلب في ش ة التصوت بتقد اسي الاعتراض على صحة عمل س
المجلس الدستور خلال  ط  ة ض تا ة لإعلان النتائج 48لد  ، لكنه خفض من 3ساعة الموال

ة الطعن في تجدید انتخاب أعضاء مجلس الأمة بـ هذا الأجل  ساعة التي تلي إعلان  24مناس
   4النتائج.
قدم ملاحظاته وُ       ات ل شعر المجلس الدستور النائب المعترض على صحة الانتخا

بت في الاعتراضات خلال جلسة مغلقة  غ، و ام ابتداءا من تارخ التبل ة خلال أرعة أ الكتاب
قا لما  فصل المجلس خلال ثلاثة ط ام  عد انقضاء مهلة أرعة أ ات و  ورد في قانون الانتخا

ات  ن إصدار قرار معللا إما بإلغاء الانتخا م ستند إلى أساس ف ام، وإذا تبین أن الطعن  أ
اغة محضر النتائج المعد لذلك وإعلان المترشح  المنتخب قانونا  المتنازع فیها أو بإعادة ص

س المجلس الشعبي الوطني.یبلغ القرا ذا إلى رئ ة و  الداخل لف    5ر إلى الوزر الم
ات الواجب توفیرها في عرضة الطعن، فاشتر المشرع أن  ل انات والش ة للب النس أما 

انات الضرورة و تتمثل في :    تتضمن جملة من الب

                                                            
  .34المرجع نفسه،ص   1
،ص   2   .172رشیدة العام، المرجع الساب
  .01-12من القانون العضو رقم  01الفقرة  166المادة   3
م انتخاب أعضاء مجلس الأمة و سیره. 412-12من المرسوم التنفیذ رقم  22المادة   4   المتعل بتنظ
  .01-12من القانون العضو رقم  04،03،02الفقرات  166المادة   5
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ذا المجلس الشعبي البلد أو الولائي الذ ینتمي  - ع، و الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوق
ات مجلس الأمة. ة لانتخا النس ه الطاعن   إل

ة الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذ  - اسي وجب تسم حزب س وإذا تعل الأمر 
ه أن یثبت التفوض الممنوح له.  یجب عل

دة له.عرض الوسائل  -  المقدمة للطعن و الوثائ المؤ
حسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. - م عرضة الطعن  جب تقد   1و

ة ات الرئاس ة للانتخا النس ت  ة التصو ع: دعو مشروع   الفرع الرا
س  انتخاب رئ مهمة الفصل في الطعون المتعلقة  عهد المشرع إلى المجلس الدستور 

ده  لف  163المادة الجمهورة، وهذا ما تؤ قولها " یؤسس مجلس الدستور و  من الدستور، 
ات الاستفتاء و  سهر المجلس الدستور على صحة عمل ما  السهر على احترام الدستور 

علن نتائجها". ة و  ات التشرع س الجمهورة و الانتخا   انتخاب رئ
مثا ظهر  ن القول أن المجلس الدستور  م ة قاضي انتخاب من خلال هذه المادة 

ة. ة و التشرع ات الرئاس ة للانتخا   2النس
مجموعة  ة  ات الرئاس ة للانتخا النس ت  ة التصو ولقد قید المشرع ح الطعن في صحة عمل

ط لابد من احترامها و الوقوف عندها:   ضوا
م الطعن أولا   : تقد

م الطعون لابد أن تتوفر جملة من الشرو في هذه المرحلة:   لتقد
ت: - 1 ة إدراج الاعتراض في محضر التصو  إلزام

ت، أن یدرج صاحب  ة التصو م الطعن ضد صحة عمل شتر المشرع عند تقد
ت تب التصو م   3.الاعتراض احتجاجه في المحضر الخاص 

ة  تا ل احتجاج لد  تطلب النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور تسجیل  و
ه المعترض هو أن للمترشح أو ممثله القانوني فقط ح  صطدم  المجلس، إلا أن ما  ط  الض

                                                            
.من ا 38المادة   1   لنظام المحدد لعمل المجلس الدستور
، العدد المجلس الدستور قاض انتخابمسعود شیهوب،   2 ، المجلس الدستور الجزائر  01، مجلة المجلس الدستور

  .97، ص 2013
  .01-12من القانون العضو رقم  01الفقرة 167المادة   3
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ان  عض المترشحین إذا  ت، وهو ما یؤد إلى حرمان  ة التصو الاحتجاج على صحة عمل
ف تب التصوت    وق خمسة.عدد أعضاء م

م الطعن: - 2  آجال تقد
قدم الطعن عن طر  القول أن  لقد تدارك المشرع مسألة تحدید أجلا للطعن، بل اكتفى 

تب التصوت.    1احتجاج یدرج في المحضر الموجود داخل م
ا الطعنثان   :: الإخطار الفور للمجلس الدستور 

الاحتجاج، ف واسطة البرق  م الإخطار یخطر المجلس الدستور فورا و ما أضاف التنظ
صاحب الاحتجاج وموضوعه الذ تم إدراجه في  الفور على أن یتضمن المعلومات الخاصة 
حیث إن لم یتزامن مع إدراج الاحتجاج  مه  محضر الفرز، فلا یتراخى صاحب الشأن في تقد

حدد المدة التي یجب م ؤخذ على المشرع أنه لم  ه، و عق ن خلالها في محضر الفرز فیجب أن 
ة عشر من الیوم  ، شرطة أن لا یتجاوز الاحتجاج الساعة الثان الطعن أمام المجلس الدستور

أقصى أجل.   الموالي للاقتراع 
ن إبدائها حول هذه الآجال هو أنها قصیرة، ولا تفي         م وفي الختام الملاحظة التي 

ه من منازعات في الوقت  عرض عل ما  الغرض من اللجوء إلى المجلس الدستور للفصل ف
ن الطاعن من تحضیر  م ما  ه أن تشرعات دول أخر توسع من هذه الآجال  الذ نجد ف

ات مجلس الأمة أجل أوجه دفاعه ومبررات ة لانتخا النس  15ه، ففي الكوت مثلا منح لطاعنون 
ة المادة  قا لما تنص عل من قانون الانتخاب   41یوما من إعلان نتائج الانتخاب  وهذا ط

  2والمادة الخامسة من لائحة مجلس الأمة.
ت  ة التصو سیر عمل ة المخلة    الفرع الخامس: الجرائم الانتخاب

ة ، فهذه  تعد عمل معناها الفني الدقی ة  الاقتراع أو التصوت أهم المراحل الانتخاب
س أو  ها غش أو تدل شو ر أو إكراه ماد أو معنو المرحلة یتم فیها التصوت وقد   تزو

                                                            
ش تمام،   1 ع ةاختصاص المجلس الدستور الجزائر شوقي  ، صالفصل في الطعون الانتخاب   .209، المرجع الساب
، ص   2   .209نفس المرجع الساب
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مجموعة من الضمانات التي تحفظ سلامتها  ة هذه المرحلة فقد أحاطها المشرع  ونظرا لأهم
ل عبث أو إ    1خلال.ونزاهتها من 

تأولا ة التصو صحة ممارسة عمل   : و تشمل:: الجرائم المتعلقة 
1- : غیر وجه ح ت  مة التصو  جر

ه الفاعل لارتكابها فقد یرتكبها بناءا على قید في  تتعدد الجرائم حسب السلوك الذ یلجأ إل
ما، أو  الجدول الانتخابي قائم على غش، أو انتحال اسم غیر مقید في القید الانتخابي قیدا سل

  2تكرار التصوت في انتخاب واحد.
س من  214وفي هذا الصدد نصت المادة  الح عاقب   03أشهر إلى  03على أن 

غرامة من ألفي ( ل من فقد حقه في  دج) 20.000دج) إلى عشرن ألف ( 2.000سنوات و 
اره وصوت عمدا  ه اعت عد إشهار إفلاسه، ولم یرد إل ه وإما  م عل التصوت إما اثر صدور ح

عد فقدان حقه.   3في التصوت بناءا على تسجیله في القوائم 
اشرة حقه: -2 مة استعمال القوة و التهدید لمنع الناخب من م  جر

ات  102نص المشرع في المادة  " إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة ح من قانون العقو
س من ستة  الح ل واحد  من الجناة  عاقب  الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعد أو التهدید، ف
ح لمدة سنة على  حرمانه من ح الانتخاب والترش أشهر على الأقل إلى سنتین على الأكثر و 

ات في المواد ، وهذا ما أكدته القواع4الأقل وخمس سنوات على الأكثر د العامة في قانون العقو
ر. 442،266،264   من القانون السالف الذ

ا أو عدة ناخبین على الامتناع  - ل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخ عاقب 
ات  العقو ة أخر  ال ة أو مناورات إحت ارا خاطئة أو إشاعات إفترائ ت مستعملا أخ عن التصو

س من ستة أشهر ( 102مادة المنصوص علیها في ال ) على الأقل 06التي تنص على الح

                                                            
في،   1 امل عف في  ة ( دراسة مقارنةعف ة و القانون ة و ضماناتها الدستور اب ات الن )، المرجع الساب          الانتخا

  .1069ص 
، ص   2  مي، المرجع الساب   .189، 188الورد براه
  .01-12من القانون العضو رقم  214ة الماد  3
ات الجزائر . 102المادة   4   من قانون العقو
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س المؤقت من خمسة  103) على الأكثر، أما المادة 05وخمس سنوات ( فتنص على الح
 1).10) إلى عشر سنوات (05سنوات (

ا تثان ة التصو م عمل أمن و تنظ    :: الجرائم المتعلقة 
تب الت ، جرمة حمل وتشمل هذه الجرائم جرمة الدخول إلى م صوت بدون وجه ح

تب التصوت. ز أو م   السلاح داخل مر
ت و  -1 ح التصو مة الإخلاء  ت:إهجر تب التصو  انة أحد أعضاء م

س من ( الح حرمانه من ح 02) أشهر إلى (06عاقب المشرع الجزائر  ) سنتین و 
ر صفو أعمال 05الانتخاب والترشح لمدة سنة إلى ( ل من ع ح ) سنوات  تب أو أخل  الم

ة التصوت. مثله قانونا حضور عمل   2التصوت أو حرة التصوت أو منع مترشحا أو من 

ت:-2 تب التصو ز أو م  حمل السلاح داخل مر

س من ستة أشهر إلى ثلاث ( الح عاقب  ل من دخل قاعة الاقتراع 03حیث  ) سنوات 
استثناء أعضاء الق ا  حمل سلاحا بینا أو مخف ة المسخرن قانونا.وهو       3وة العموم

ع: الإشراف القضائي على عملیتي الفرز وإعلان النتائج حث الرا   الم

ت، فمن خلال  ة مرحلة التصو ة لا تقل عن أهم إن لعملیتي الفرز وإعلان النتائج أهم
حرص المشرع  مثلهم وعلى هذا الأساس  ار من  ة تكتشف إرادة الناخبین في اخت هذه العمل

ة.   على ضمان السیر الحسن لهذه العمل

ة  ات الرئاس ة للانتخا النس وقد عهد المشرع للمجلس الدستور مهمة إعلان النتائج 
ة لهذه  عة المر مة من ذلك تكمن في الطب ات، والح ة الانتخا ق ة فقط دون  والتشرع
ة، ومن ثمة یبدو أن المجلس  اس ة س ة، ومن جهة عمل ة قانون ات فهي من جهة عمل الانتخا

                                                            
  .01-12من القانون العضو رقم  218المادة   1
  .01-12من القانون العضو رقم  219المادة   2
  .01-12من القانون العضو رقم  217المادة   3
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ة المرالدستور هو المؤ  ال ةهل للفصل في هذه الإش یلته المختلطة (قضائ م تش ح  ة 
حتة. ة ال عة القضائ ه هیئات القضاء الإدار ذات الطب ة) و هو ما تفتقر إل ة، تشرع   1تنفیذ

ات   المطلب الأول: الإعلان النهائي وتحدید نتائج الانتخا

ات یتطلب التطرق  إلى فرعین، یتناول الفرع الأول إن الإعلان النهائي لنتائج الانتخا
ة، في حین أن الثاني یتناول تحدید نتائج  ات الرئاس ة للانتخا النس ات  تحدید نتائج الانتخا

ات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ة لانتخا النس ات    الانتخا

ة الولا ة فهي تخضع للجنة الانتخاب ات المجالس المحل ة لنتائج انتخا النس ما أما  ة  ئ
ة  ة الإدارة أثناء عمل حه في المطلب الثالث من الفصل الأول تحت عنوان الرقا سب توض

  .إعلان النتائج

ة ات الرئاس ة للانتخا النس   الفرع الأول: 

ه المحاضر ُ  عد تلق ة وذلك  ات الرئاس ة للانتخا علن المجلس الدستور النتائج النهائ
مین في الخارج وذلك على المودعة من طرف اللجان  ة للمق ة واللجنة الانتخاب ات الولائ الانتخا

  الوجه التالي:

الإحصاء العام  - ام  ة والق عة للولا ات التا ة بجمع نتائج البلد ة الولائ تكلف اللجنة الانتخاب
س الجمهورة، یجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال  للأصوات ومعاینة النتائج لانتخاب رئ

ة لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتودع محاضرها فورا في الاثن عین ساعة الموال تین والس
. ط المجلس الدستور   2ظرف مختوم لد أمانة ض

مة في الخارج تجتمع اللجنة  - ة الجزائرة المق ت المسجلة لد الجال ة لنتائج التصو النس و
مین في الخارج في مقر مجلس قضاء الجز  ة للمق ائر وتنهي أعمالها في ظرف اثنتین الانتخاب

. ط المجلس الدستور عد ذلك نسخة من المحضر لد أمانة ض عین ساعة وتودع    3وس

                                                            
اتمسعود شیهوب،   1 ، العدد الأول، ، المجلس الدستور قاضي انتخا   .96،95، ص2013مجلة المجلس الدستور
  .01-12من القانون العضو رقم  157المادة   2
  .01-12من القانون العضو رقم  159المادة   3
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ة داخل   - ة الانتخاب مجموع العمل یتلقى المجلس الدستور محاضر التصوت الخاصة 
ات عن طر إعلان  ة للانتخا عد ذلك عن النتائج النهائ علن  یتم وخارج أرض الوطن، ل

ارا من تارخ تسلمه محاضر اللجان  ام اعت ة في مدة أقصاها عشرة أ نشره في الجردة الرسم
ة.   1الانتخاب

ح والتعدیل للأصوات التي یجرها المجلس   - ات التصح یتعرض هذا الإعلان لعمل
عد إطلاعه  ، ات  الدستور ة لعمل علن عن النتائج النهائ ة ثم  على محاضر اللجان الانتخاب

التصوت من حیث عدد الناخبین المسجلین وعدد الناخبین المصوتین، وعدد الأصوات المعبرة 
لي ذلك الإعلان عن الأصوات التي حصل  ة المطلقة، و لة للأغلب عنها، وعدد الأصوات المش

ل مرشح، حسب الترتیب  الأبجد لأسماء المرشحین، وانطلاقا من ذلك یتم الإعلان علیها 
ة للجمهورة  نشر الإعلان في الجردة الرسم س الجمهورة و مقعد رئ عن المترشح الفائز 

  2الجزائرة.
علن المجلس   - ة المطلقة في الدور الأول،  الأغلب فز أ من المترشحین  وفي حالة لم 

ه المادتین الدستور عن إجراء دورتان للانت ة وهذا ما نصت عل ات الرئاس  143و  142خا
ات.   3من القانون العضو للانتخا

ات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ة لانتخا النس   الفرع الثاني: 

ه المحاضر المودعة من  عد تلق ة  ات التشرع ة للانتخا علن المجلس الدستور النتائج النهائ
ة ما یلي: طرف اللجان الانتخاب مین في الخارج وذلك  ة للمق ة، واللجنة الانتخاب   الولائ

ط المجلس الدستور  98نصت المادة   - ض ات على أنه  من القانون العضو للانتخا
عون ساعة من تارخ استلام نتائج  علنها في أجل أقصاه اثنتان وس ة و ات التشرع نتائج الانتخا

ة، واللجا بلغها إلى الوزر لجان الدوائر الانتخاب مین في الخارج، و ة والمق ة الولائ ن الانتخاب
س المجلس الشعبي الوطني ة وعند الاقتضاء إلى رئ الداخل لف    4.الم

                                                            
  .01-12من القانون العضو رقم  145المادة   1
، ص  2 را، الرجع الساب   .92ادرس بو
  .01-12من القانون العضو رقم  143، 142المادتین   3
  .01-12من القانون العضو رقم  98المادة   4
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ات مجلس الأمة، نصت المادة   - ة لانتخا النس من القانون العضو على أنه ترسل  125و
ة في خلال اثنتین  علن النتائج النهائ نسخة من المحضر فورا، إلى المجلس الدستور الذ 

عین ساعة.  1وس

ة ة على الفصل في طعون النتائج الانتخاب   المطلب الثاني: الآثار المترت

ة، إما سلطة إلغاء نتائج الانتخاب، وإما ملك المجلس ا لدستور تجاه الطعون الانتخاب
ذلك سلطة رفض  ملك المجلس الدستور  ما  ات،  اغة وتعدیل نتائج الانتخا سلطة إعادة ص

  2الطعون.

  الفرع الأول: رفض الطعون 

ون رفض الطعن من جانب المجلس الدستور ناتج من أحد الاحتمالین، فقد یرفض 
ه أحد ال اته متى اختل ف ل دون أن یلتفت المجلس الدستور إلى محتواه أو طل طعن في الش

أجل الطعن وصفة الطاعن. ما ما تعل منها  ة التي یتطلبها المشرع لقبوله س ل   الشرو الش

قا للاحتمال الثاني في الموضوع إذا تبین للمجلس الدستور أن  وقد یرفض الطعن ط
ات غیر مؤسسة ن من  الطل م ة  اف اب أدلة  سبب غ ة، أو  حة وقو ارات صح على اعت

انت  سبب أن الوقائع التي تضمنتها هذه الطعون  ة الاحتجاجات المقدمة، أو  خلالها تأكید جد
ة. حة من جهة ثان ات غیر صح ة على معط ع عام من جهة، أو مبن   3ذات طا

اغة وتعدیل نتائج الانتخ   ابالفرع الثاني: إعادة ص

رة القضاء الشامل أو الواسع للمجلس  س ف ات تع إن سلطة تعدیل نتائج الانتخا
ة  اره قاضي المنازعات الانتخاب اعت ل عناصرها،  ة  ة الانتخاب ة العمل الدستور في مراق

ات و مراحل مختلفة من  على شاكلة الاختصاص العائد ة مستو للقاضي الإدار في مراق
                                                            

  .01-12من القانون العضو رقم  125المادة   1
ش تمام،   2 ع ة،شوقي  الفصل في الطعون الانتخاب ، ص اختصاص المجلس الدستور الجزائر    213المرجع الساب
ش تمام  3 ع ة في دول المغرب العري (الجزائر، تونس، المغرب )، شوقي  اب ات المجالس الن ، المرجع الطعون في انتخا

، ص   .372، 371الساب
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علن على إثره فوز  ون له الح في تعدیل نتیجة الانتخاب، ف عا لذلك  ة، و ت ة الانتخاب العمل
مة.   طرقة سل   المرشح الذ انتخب 

قضي المجلس الدستور في  ن ملاحظته خصوصا في فرنسا حیث  م وهذا الأمر 
ح الأصوات،  امه بتصح امه بإعلان فوز المرشح الطاعن، وذلك أثناء ق مما یترتب عنه أح

ة لإعلان  ة المطلو ه الأغلب ح لد ص ة للطاعن، ف النس ة لعدد الأصوات  تغییر في النسب الكل
  فوزه.

ة تدخل المجلس الدستور لتعدیل وتصوب نتائج  ان أما في الجزائر فقد أقر المشرع بإم
ان مرشح آخر، وعلى هذا الأساس  ما یؤد إلى إعلان فوز مرشح م نجد أن الانتخاب 

ح النتائج في  ة لتصح صدد الفصل في الطعون الانتخاب ثیرا ما تدخل وهو  المجلس الدستور 
عدما تبین له وجود أ ة   خطاء ملموسة في محضر فرز الأصوات ثیر من الدوائر الانتخاب

ة، مما نتج عنه إعادة توزع المقاعد من جدید وف محاضر الإحصاء البلد عد مقارنتها   وهذا 
ه المشرع.   1ما ینص عل

  الفرع الثالث: إلغاء نتائج الانتخاب

ملكه المجلس الدستور في التعامل مع موضوع الطعن  وهذه الصورة تمثل أقصى ما 
ة  مناس ات لمجرد توافر أوجه الطعون المثارة  م بإلغاء الانتخا ح والثابت أن المجلس لا 

حالات الغش أو التدل ات والمتعلقة  ت لأشخاص متوفین مثلاالانتخا طاقات تصو  س بوجود 
ون لهذه  ا على الناخبین، بل یجب أن  حدوث رشوة عن طر توزع هدا أو تلك المتعلقة 
الأفعال تأثیر في نتیجة الانتخاب، فقرار المجلس الدستور بإلغاء نتائج الانتخاب متوقف من 

عنوا ة  ة على ارتكاب جرائم انتخاب ة القانون م الذ الناح ن قانون الانتخاب وهو نفس الح
شر ومع مراعاة  ة، ولكن  ات المحل ة على صحة الانتخا الرقا لف  ینطب على القاضي الم

اشر على نتیجة الانتخاب. الإدانة تأثیر م م على ضوءها  ون لارتكاب تلك الجرائم والح   أن 

                                                            
، ص  1   .374، 373نفس المرجع الساب
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ثیرا ما تشدد من خلال قراراته لكن رغم ذلك إلا أننا نلاحظ أن قضاء المجلس الدستور 
س  عد ما ثبت له أن محاضر الفرز غیر موقعة من جانب رئ موجبها نتائج الانتخاب،  وألغى 
سبب وجود أخطاء عدیدة في تسجیل  ة أخر نتائج الاقتراع  ما ألغى من ناح ه،  تب ونائ الم

ت ذا في عدد الأوراق الملغاة وفي  ه قوائم وحساب الأصوات المعبر عنها، و ة ما تحصلت عل ا
  1المترشحین.

عملیتي الفرز وإعلان النتائج ة المتعلقة    المطلب الثالث: الجرائم الانتخاب

ة، والتي تحدث  ة الانتخاب نتطرق في هذا المطلب إلى الجرائم التي تمس بنزاهة العمل
ة الفرز وإعلان النتائج.   أثناء عمل

ة خلا    ل مرحلة الفرزالفرع الأول: الجرائم الانتخاب

ة  عد انتهاء عمل اشرة  ة الفرز تنطل م تعتبر مرحلة الفرز المرحلة ما قبل الأخیرة، فعمل
ة بإخراج الأظرفة  عمل القائمون على العمل حیث  ة أمام الجمهور  صورة علن ت، وذلك  التصو

عاد الأصوات الملغاة. عدها، ثم العمل على است ام    2من الصنادی والق

عض الجرائم وهو ما یتطلب تدخل المشرع من أجل  وأثناء ة الفرز، قد ترتكب  سیر عمل
ة الفرز. ارتكاب هذه الجرائم نظرا لخطورتها وتأثیرها على عمل قوم  ة من  عة ومعاق   متا

طاقات الانتخاب التي أبد  أنه ذلك الوعاء المخصص لوضع  وُعرف صندوق الاقتراع 
ة الف مثا ه علیها، فهو  ستعملها الناخب.رأ عد أن  طاقات الاقتراع  تضمن  حمي و   3رز الذ 

السجن من خمس سنوات ( اختطاف 10) إلى عشرة سنوات (05عاقب  ل من قام   (
  صندوق الاقتراع المحتو على الأصوات المعبر عنها والتي لم یتم فرزها.

                                                            
  .375، 374، نفسهالمرجع   1
ة (القانون رقم علاء الدین عشي، شرح   2 ة) 2011جوان   22، المؤرخ في 11/10قانون البلد البلد ، دار المتعل 

، عین ملیلة،    .21، ص2011الهد
رة لنیل شهادة الماجستیر في الدولة والمؤسساتبن ناصف مولود،   3 ة، مذ ة الحقوق، جامعة بن الجرائم الانتخاب ل  ،

  .111، ص2010یوسف بن خدة، الجزائر، 
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عنف تكون  السجن من وإذا وقع الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و ة  العقو
  1).20) إلى عشرون سنة (10عشر سنوات (

السجن من خمسة سنوات ( الاقتراع 10) إلى عشرة سنوات (05عاقب  ل إخلال   (
حراسة  لف  تب التصوت أو عن أ عون مسخر م صار إما عن أ عضو من أعضاء م

  2الأوراق التي یتم فرزها.

السجن من خمسة سنوات ( لف في 10عشرة سنوات () إلى 05عاقب  ان م ل من   (
فرزها وقام حسابها أو  بإنقاص أو  اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناجحین أو 

هها أو تعمد تلاوة اسم غیر الاسم المسجل.   3زادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشو

ة الواقعة أثناء إعلان النتا   ئجالفرع الثاني: الجرائم الانتخاب

قا حیث أنه یجب إعلانها وف  اطا وث ط بنتائج الفرز ارت ة مرت إن إعلان النتیجة الانتخاب
ة الفرز، فإن التصور المنطقي  قع خلالها والتلاعب  للانتهاكما حددته عمل ن أن  م الذ 

قتها وهو أن ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل خلال مرحلة  فیها وإظهار النتیجة على غیر حق
ه عیب قد ا شو ة، فالإعلان الذ  قة المطلو لفرز یترتب عنه إظهار النتیجة على غیر الحق

ة التي وقعت فیها مثل هذه الجرمة، أو الإعلان  یؤد إلى إلغاء النتائج في الدائرة الانتخاب
ح للأصوات، والمدونة في محضر الفرز وتنتهي النتیجة  ة الفرز الصح ل مخالف لعمل ش

ح معین أو قائمة بذاتها، رغم ذلك یتم إعلان فوز مرشح آخر أو قائمة أخر لم فوز مرش
  4تتحصل على الأصوات اللازمة للفوز.

م محضر الفرز للممثل القانوني للمرشحأولا مة الامتناع عن تسل    :: جر

عد تحرره من  م محاضر الفرز للممثلین القانونیین للمترشحین  لقد ألزم المشرع وجوب تسل
ة على مرحلة الفرز. ة الشعب نوع من الرقا   قبل الجهة المختصة، وإعلان نتیجة الاقتراع 

                                                            
    .01-12من القانون العضو رقم  222المادة    1
  .01-12القانون العضو رقم من  223المادة   2
  .01-12من القانون العضو رقم  216المادة    3
، ص   4 مي، المرجع الساب   .269الورد براه
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س من سنة ( الح عاقب  م القائمة 3) إلى ثلاث سنوات (1حیث  ل من امتنع عن تسل  (
ة أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلد أو الولائي ة البلد  الانتخاب

  للأصوات، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین.

ة المنصوص علیها في الفقرة  ة التكمیل العقو م  ح وعلاوة على ذلك، یجوز للقاضي أن 
ات. 14من المادة  2   من قانون العقو

ل مترشح أو ممثل قائمة مترشحین یرفض استرجاع القائمة  ة  عاقب بنفس العقو و
ستعملها لأغراض سیئة.الانتخاب ة في الآجال المحددة أو   1ة البلد

       

 

                                                            
  . 01-12من القانون العضو رقم  220المادة    1



 

  

  الــــــــــخــــــــاتـــــــــمــــــــــــــــــة  
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ات الإفي ختام ه ة الانتخابذه الدراسة التي تناولت آل ة على العمل ة في شراف والرقا
ا للوقوف على مد فعالیت ات الجزائر، سع فالة انتخا ة ها في  س الإرادة الشعب نزهة تع

ة  بوضوح ة وهو الأمر الذ یتطلب وضع العمل ن المجالس المنتخ وتسهم في سلامة تكو
ة،  ة الفعل املها تحت الرقا ة  ة  الناخبینمن التسجیل على قوائم  ابتداءالانتخاب إلى غا

                                 الإعلان النهائي للنتائج.                     

ننا تلخص أهم النقا الجوهرة التي تم التواصل  م حث،  ة موضوع ال وانطلاقا من تغط
ما یلي:    إلیها، ونلخصها ف

  ات واسعة في  الإدارةأن تمتع الهیئات ة یهددصلاح ة الانتخاب الحقوق  العمل
ة للمواطن اس ة والس حیث قدوالحرات المدن ات  تتدخل الإدارة ین   وحةالممنموجب الصلاح

الغ فیها التي  من هذه الحرات والمساس بها لها للحد ات الم أن الصلاح ننا القول  م و منه 
ل الإدارةتحضى بها الهیئات  ة، تش ة الانتخاب حول دون التدخل  حد في العمل ذاتها عائ 

ة الانتخاب للإدارةالفعال والایجابي  ة  الإجراءاتة. خاصة ما تعل منها في العمل قة لعمل السا
یلة اللجان  فحص  الإدارةالاقتراع وذلك من خلال تش یلة اللجان المختصة  ة القید وتش لعمل

یلة أعضاء  الإدارةما یزداد تدخل  ،ملفات الترشح ذلك أثناء مرحلة التصوت من خلال تش
ت اتب التصو  .م

 م وجود المجلس ات لكن دوره الدستور  ة الانتخا شرف على مراق ؤسسة دستورة 
 إجراءاتقتصر على مرحلة التصوت والفصل في الطعون المرفوعة أمامه ضمن آجال ووف 

 التي ینص علیها القانون .
  : الاقتراحات

ما یلي:    وتتمثل في سلسلة من الحلول نوردها 
  ع تمثیل القضاء في اللجنة ة وإعطائها الوقت الكافي لمراجعة  الإدارةتوس الانتخاب

ة  انات الناخبین وتفعی قائمة وإعدادالقوائم الانتخاب ة الإشرافل دور لجنة ب   خلال هذه العمل
ة. مة المختصة في حالة المراجعة العاد م المح ین ذ الشأن من الطعن في ح  مع تم

 ةــــمـــاتـــخــال
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 ة  إعادة ات اللجنة الوطن ینها من عل للإشرافالنظر في صلاح ات وتم ى الانتخا
ة، والمساهمة في تسییر جوانب من ال ة الانتخاب ع مراحل العمل ة على جم ة فرض الرقا عمل

ة، مع جعل قرارها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، و إسناد مهمة تعیین أعضائها إلى  الانتخاب
  القضاء نفسه.

 ل القضاء مهمة دراسة ملفات الترشح المتعلقة تخ ات المجلس او لشعبي الوطني انتخا
ة،  یل أو الاموالمجالس المحل ة التش أعضاء لجنة ن خلال لجان قضائ  الإشرافستعانة 

 هاومساعدی
 ا أعطى دورا  لمّا أن المشرع ة، رقاب ة الانتخاب الجهات  ومتقحیث للقضاء في العمل

ل حسب اختصاصها النوعي  ة المختلفة  ميالقضائ ة من  والإقل ة الانتخاب ة العمل حما
ة للقضاء لد تدخله في ف أوجه الانتهاك التي تلح بها، مختل النس لة  قى المش لكن ت

ات الكبیرة التي تتمتع بها  الصلاح ة هي اصطدامه  ة الانتخاب ة  الإدارةالعمل في هذه العمل
ة في الجزائر، ه الإشراففواقع  ة الانتخاب طب هذا المبدأ أن المشر  والقضائي على العمل ع لم 
ة، بل أعطاه دور  وف ما ة الانتخاب ع مراحل العمل لي للقضاء على جم ه من إشراف  قتض

س  الإشرافنسبي في  ص من تدخل القضاء، فل ه تقل ادرة له ، حتى هذا الدور النسبي ف الم
ه انتظا ات وإنما عل ة الانتخا ة  مد مشروع ر رفع الطعن أمامه حتى من تلقاء ذاته لمراق

حد منیتدخل، وهذا من دون شك   دوره. س
 ة أن المشرع لم یخ ات أ دور في تسییر  للإشرافول اللجنة الوطن على الانتخا

ة  ة، واقتصر دورها على رصد التجاوزات التي تصدر من أطراف العمل ة الانتخاب العمل
قرارات  إدارة، إضافة إلى أن مجال  ة والفصل فیها  شمل مرحلة  اختصاصهاالانتخاب لا 

ة وق ة ومراجعتها، وهو ما حال دون تحقی رقا ة إعداد القوائم الانتخاب ة فعالة للعمل ائ
ة.  الانتخاب
  ونة من قضاة وخبراء في ة والمحاس الإعلاماستحداث لجنة م ة والمال عهد إلیها رقا ة 

ما من حیث  ة لاس  والنفقات. الإیراداتالحملة الانتخاب
  اتب التصوت لمساعد  اللجنة إسناد رئاسة مراكز التصوت للقضاة ورئاسة م

ة  قدر على الا للإشرافالوطن ات  اننتخا ن مؤطر الإم ، مع إشراف اللجنة على تدرب وتكو
ت اتب التصو  .م
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نتیجة لم الرغم من تحدید المشرع و حه خلال دراستنا للموضوع، فإنه  اتا تم توض  لآل
ة الانتخاب الإشراف ة على العمل صل إلى الحد ة، إلاّ والرقا ة  أن تدخله لم  ضمن جد الذ 

ةونزاهة العم ل فعّ  ل ش ة  حاجة  م الانتخابيال، فالنظاالانتخاب قته إلىمازال  ضمن حق  تعدیل 
ة. ة الانتخاب العمل  وذلك بتفعیل النصوص المتصلة 



  

  

  قــائــمــة الــمــصــادر    
  و الــمــراجــع       
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  ـــائــمــة الــمــصــادر:ق

  : الدساتیرأولا

ة للجمهورة الجزائرة الد ،1996دستور  .1 ة، العدد الجردة الرسم ة الشعب المؤرخ  76مقراط
سمبر 08ه، المواف لـ 1417رجب  27في   م.1996د
ة، العدد 2008الدستور التعدیل  .2 ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد ، الجردة الرسم

 م. 2008نوفمبر  16ه المواف لـ 1429ذو القعدة  18، المؤرخ في 63

ا ةثان   : القوانین العضو

المعدل و المتمم للأمر رقم  07/02/2004المؤرخ في  01-04القانون العضو رقم  .1
 .11/02/2011، بتارخ 09 ،ج ر،ج ج، العدد97/07
ات 2012ي جانف 12المؤرخ في  01-12القانون العضو رقم  .2  المتعل بنظام الانتخا

ة للجمهورة الجزائرة، العدد   .2012جانفي  14، بتارخ 01الجردة الرسم
ع حظو  12/01/2012المؤرخ في  03-12القانون العضو رقم  .3 ات توس ف المحدد لك

ة، ج ر، ج ج ،العدد تمثیل المرأة في ا  .14/01/2012المؤرخ في  01لمجالس المنتخ

ة ثالث م الرئاس   ا: القوانین و المراس

ات،ج ر،ج جا 25/10/1980المؤرخ في  80/08القانون رقم  .1  لمتضمن قانون الانتخا
 .28/10/1980بتارخ  44العدد 

المتضمن قانون الإعلام، ج ر، العدد  1990 أفرل 3المؤرخ في  07-90القانون رقم  .2
 .04/04/1990، بتارخ 14
 28-89المعدل و المتمم للقانون  02/12/1991المؤرخ في  19-91القانون رقم  .3

ة، ج ر، العدد  ، بتارخ 62المتضمن قانون الاجتماعات و المظاهرات العموم
04/12/1991. 
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ضمن القانون العضو المتعل بنظام ، المت1997مارس  6المؤرخ في  07-97الأمر رقم  .4
ة، العدد ات المعدل و المتمم، الجردة الرسم  .1997، 12الانتخا

ة و  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  .5 المتضمن قانون الإجراءات المدن
 .23/04/2008، الصادرة في 21الإدارة، ج ر، ج ج ،العدد 

، المتضمن استدعاء هیئة 2002یولیو  4المؤرخ في  213-02المرسوم الرئاسي رقم  .6
ة، ج ر، العدد ة و الولائ ة البلد  47الناخبین لانتخاب أعضاء المجالس الشعب

ع الأول عام  18المؤرخ في  68-12المرسوم الرئاسي رقم  .7 فبرایر  11 المواف لـ 1433ر
ات، ج ر،  2012 ة للإشراف على الانتخا م و سیر اللجنة الوطن ، 06العددالمحدد لتنظ
2012. 
عا ةرا م التنفیذ   :المراس

المحدد لشرو إنتاج  07/08/1995المؤرخ في  304-95المرسوم التنفیذ رقم  .1
اشر  ، حصص التحدث الم صر المؤسستین العمومیتین للتلفزون و البث الإذاعي السمعي ال

ثها، ج  ة و برمجتها و ات الرئاس ة للانتخا الحملة الانتخاب  8، بتارخ 58ر، العدد المتعلقة 
 .1995أوت 

طاقة 15/03/1997المؤرخ في  64-97المرسوم التنفیذ رقم  .2 ة إعداد  ف ، المحدد لك
مها و مدة صلاحیتها، ج ر، العدد المرسوم 15/03/1997بتارخ  14الناخب وتسل ، المعدل 

المؤرخة في  16ج ر ، العدد  05/03/2002المؤرخ في  83-02التنفیذ رقم 
05/03/2002. 
ات إشهار 15/03/1997المؤرخ في  92-97المرسوم التنفیذ رقم  .3 ف ، المحدد لك

حات، ج ر، العدد   .15/03/1997، بتارخ 14الترش
استمارة اكتتاب  2012ینایر  24المؤرخ في  25-12المرسوم التنفیذ رقم  .4 المتعل 

ة لصالح قوائم المترشحین الأحرار لان عات الفرد  عضاء المجلس الشعبي الوطني تخاب أ التوق
 .2012ینایر  26بتارخ  04ج ر، ج ج ، العدد 
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حات لانتخاب أعضاء المجلس  26-12المرسوم التنفیذ رقم  .5 المتعل بإیداع قوائم الترش
ینایر  26بتارخ  04، ج ر، ج ج، العدد  2012ینایر  24الشعبي الوطني، المؤرخ في 

2012. 
شرو تعیین  أعضاء  06/02/2012المؤرخ في  32-12المرسوم التنفیذ رقم  .6 المتعل 

ة ممارسة ح  ف اتب التصوت و  شأنهم ، ج ر، ج  الاعتراضم و/ أو الطعن القضائي 
 .15/02/2012بتارخ  08ج، العدد

ات 11/04/2012المؤرخ في  178-12المرسوم التنفیذ رقم  .7 ف مین أ، المحدد لك داء ال
تب   .2012- 04-15بتارخ  22التصوت ،ج ر ،ج ج، العدد من طرف أعضاء م

ز و  11/04/2012المؤرخ في  179-12المرسوم التنفیذ رقم  .8 م مر حدد قواعد تنظ
تب التصوت و سیرهما ، ج ر، ج ج، العدد   .15/04/2012بتارخ  22م

م انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین و  412-12المرسوم التنفیذ رقم  .9 المتعل بتنظ
سمبر  12بتارخ  67، ج ر،ج ج ، العدد 09/12/2012سیره ، المؤرخ في   .2012د

ةخامسا ة و الأنظمة الداخل   : القرارات الوزار
عدل 2012أبرل  29ه المواف لـ 1433جماد الثاني عام  7القرار المؤرخ في  .1 ، الذ 

ع الثاني  28و یتمم القرار المؤرخ في  ، المتعل بتحدید 2012مارس  21المواف لـ  1433ر
ة للدوائر  یلة اللجان الانتخاب ة لتصوت المواطنین الجزائرین عدد و تش ة و القنصل الدبلوماس

 في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
 .2012أبرل  16عمل المجلس الدستور المؤرخ في  النظام المحدد لقواعد .2
ة المؤرخ في  .3 ات الرئاس ة للإشراق على الانتخا اللجنة الوطن  23النظام الداخلي الخاص 

ة، العدد 2014ینایر   .2014، 05، الجردة الرسم
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  :راجــعــمـمــة الــــائــقــ
  ب  ـتـ: الكأولا
لا أحمد أحمد .1 ة في ظل التعد اب ات الن ةالموافي، الانتخا  ت الدستورة، دار النهضة العر

 .2002القاهرة، 
حا، النظام الدستور اللبناني،إ .2 م عبد العزز ش اعة و النشر براه ة للط  الدار الجامع

 .1983بیروت، 
ات القادمة نزهة أم  .3 م محمد حسنین، الانتخا ة، مصرمزورة، دار الكتب إبراه  القانون

2005. 
ة (دراسة مقارنة  .4 ات التشرع ة في الانتخا م محمد حسن، الطعون الانتخاب إكرام عبد الح

ندرة،  تب الجامعي الحدیث، الإس  .2007القانون الفرنسي)، الم
م المعاصرة ، دار الكتاب  .5 ة وأنظمة الح اس ة للنظم الس ء الأساس اد السعید سید علي، الم

 .2002القاهرة، الحدیث، 
مي، النظام القانوني للجرائم الا .6 ر الجامعي، الورد إبراه ة، دار الف  1نتخاب

ندرة،  .2008الإس
، دار   .7 ة في التشرع الجزائر اعة و النشر و التوزعبوعمران عادل، البلد  الهد للط

 .2010الجزائر، 
س الجمهورة في ال .8 را ادرس، نظام انتخاب رئ ة بو  جزائر، دیوان المطبوعات الجامع

 .2007، الجزائر، 1
ة .9 ة للإستثمارات الثقاف ات الحرة و النزهة، الدار الدول  جا سي جودین جیل ، الانتخا

 .2000، مصر،1
ات المجال .10 ةجمال الدین عسران،سامح عاشور، انتخا ة، دار الحقان ة المحل  س الشعب
 .2002، القاهرة، 1
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11. ، ة و الحرات ا حسن البدراو اس ةالأحزاب الس  لعامة، دیوان المطبوعات الجامع
ندرة،  .2002الإس

ة(در  .12 اس اة الس ة في الح از، ح المشار ةداود ال  اسة مقارنة)، دار النهضة العر
 .2002القاهرة،

، دار الفجر للنشر و التوزع، مصر، .13  .2006رشیدة العام، المجلس الدستور الجزائر
را بن ال .14 ة ، دار الخز عةصغیر، الحملات الانتخاب ة للنشر و التوزع، الط  1لدون

 .2004الجزائر، 
س للنشر، الجزائر، .15 ة، دار بلق اس  .2009سامي جمال الدین، النظم الس
ات ضمان .16  1ات حرتها و نزاهتها،دار دجلة، سعد مظلوم العبدلي، الانتخا

 .2009عمان،
، النظم  .17 مان محمد الطماو ان نشر، بدون بلد سل ، بدون م ة و القانون الدستور اس الس

 .1998نشر، 
ة .18 م ة مقارنة)، منشورات أكاد ة(دراسة قانون مقراط ات و الد ل، الانتخا مان الغو  سل
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  الملخص:

ه شرو الناخب وهو وسیلة  فول لكل من توفرت ف إن الانتخاب هو ح دستور وم
ار ممثلین  ة من أجل اخت مقراط ل د ة و التعبیر عن الرأ  اس اة الس ة في الح للمشار

ر و التلاعب، لتكون في إطار قانوني منظم. عیدة عن التزو   طرقة نزهة و

 ، ة هذا الح فل عدم ولحما ما  ة فعالة  ات رقا سعى المشرع الجزائر إلى توفیر آل
ة عن مسارها، و انحراف  ة الانتخاب ة على العمل ة الانتخاب ة التي تمارس على العمل ترمي الرقا

صفة عامة إلى ضمان ح الانتخاب سواء على ل مراحلها  مستو إعداد القوائم  مستو 
ة عاد وذلك من خلال احتر  ،الانتخاب ا لإ اب الطعن تجن المواطنین من ام مبدأ المساواة و فتح 

ة التي ضمنها الدستور، أو على مستو  اس اة الس ة في الح ب أن ح الترشح الذ یج المشار
ل المواطنین وفتح ارَ مَ ون حرا و ُ  صفة مماثلة بین  س في نطاق احترام مبدأ المساواة و

ة  صفة غیر المجال أمام المرشحین للمطال ن أن تحرمهم  م اطلة التي  بإلغاء القرارات ال
ة في المناف ة من المشار ة، أو على مستو الإقانون علان عن النتائج من خلال سات الانتخاب

ة وتسهر على  التثبت في صحتها وسلامتها من قبل هیئات تفصل في المنازعات الانتخاب
املة وفي نطاق احترام فرض احترام الضمانات الضرورة لممارسة ح ا صورة  لانتخاب 

ات الدستورة   .المقتض

ن أن یتجسد و  غیر م عض الثغرات أن هذا الح لا  مة لوجود  صفة سل مارس 
ات، والنقائص التي تعرف ة على الانتخا ة الرقا ولذلك یجب توفر عدة شرو نخص ها عمل

ر منها التزام الدولة ة الإ الذ   نسان وحراته.احترام القانون وحما

  

 

 

  

 

  



Résumé: 

L'élection est un droit constitutionnel et garanti àtoute personne 
satisfaisantaux conditions que doit remplir un électeur. C’est un moyen 
de participation à la vie politique et l'expression de l'opinion en toute 
démocratie afin de choisir des représentants de manière équitable et loin 
de toute fraude et manipulation, dans un cadre juridique organisé. 

Afin de protéger ce droit, le législateur algérien a fourni des 
mécanismes de contrôle efficaces pour s’assurer qu'il n’y aurait 
aucunedéviation dans le processus électoral. 

Le contrôle exercé sur le processus électoral à tous les stades vise en 
général à garantir que le droit de vote, à la fois au niveau 
despréparations des listes électorales et ce, par le respect du principe 
d’équité et l’ouverture du droit au recours afin d'éviter que lescitoyens 
fuient la participation à la vie politique dont la Constitution fait partie, 
qu’au niveau du droit de candidaturequi doit être librement accordé et 
exercé dans le cadre du respect du principe de l'égalité et de manière 
similaire entre tous les citoyens et d’ouvrir la voie pour les candidats 
pour exiger l’annulation des décisions oppressives qui peuvent les priver 
illégalement de participer à des compagnesélectorales.Ainsi qu’auniveau 
de l'annonce des résultats par la vérification de leur validité et intégrité 
par des organismes statuant sur les litiges électoraux et veillant à 
imposer le respect des garanties nécessaires à l'exercice du droit électora 
 pleinement et avec le respect des dispositions constitutionnelles. 

Toutefois, ce droit ne peut être concrétisé et pratiquéde manière 
seine en raison de la présence des lacunes et insuffisances que connait le 
processus de contrôle des élections.De ce fait, plusieurs conditions 
doivent être remplies; parmi lesquelles nous pouvons notamment 
mentionner l’engagement de l'état respecter la loi et à protéger l’homme 
et ses libertés. 


